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  بسم االله الرحمن الرحيم
 الـرزاق القـوي المتـين   ،الفتاح العليم ،الملك الحق المبين ،الحمد الله رب العالمين

 وصفوة خلـق االله أجمعـين   ، وخاتم النبيين ، المرسلين ماموالصلاة والسلام على أ
  .سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

  وبعد
على المكلفين حتـى  فـتح    االله لم يحرم شيئاً الإسلامي أن فإن من محاسن التشريع

وجلب مصالحهم الدنيوية والأخروية ،فيها قضاء حاجاتهم  ،ا من الحلالأمامهم أبواب
إذا وجد الشـرع فثمـت   "قعد الفقهاء قاعدتهم المشهورة  وعلى هذا،على حد سواء 

ولا ،الية بين الناس لما ومن هذه التشريعات التي لها أثرها في المعاملات" المصلحة
 ،بيوع التقسـيط ،لح الناس المتفاوتة والوفاء بمصا،غنى عنها لسد الحاجات المتعددة 

التي يتفق فيها تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كلـه أو بعضـه   ،نوع من بيوع النسيئة 
بها فـي  معاملة قديمة حديثة يكثر التعامل . أو مختلفة،أقساط معلومة متساوية  على

ومع كثرة التعامل بها واختلاف أعراف النـاس مـن   . لحاجة الناس إليها ؛تكل وق
. من النسـيئة   وتكثر مشكلاتها بالإضافة إلى كونها نوعاً ،زمن لآخر تتعدد صورها

ومع هذا لم يفرد لها في كتب الفقهـاء القـدامى    ،وبين الربا فروق دقيقة جداً،بينها 
يستدعي البحـث   واسعاً منتشرة بينهم انتشاراًولعل ذلك أنها لم تكن  ؛مستقلاً مبحثاً

خشـية  ،أو ربما كان السلف يتورعون عن التعامل بهـا   ،فيها على سبيل الاستقلال
لأن ؛أو الفقهاء لم يفردوها ببحث حتى لا يكثر التعامـل بهـا    ،الوقوع في الشبهات

ولـم   ،رهمضنوا بالدينار والد :أي ،كثرة التعامل فيها مظنة أن الناس منعوا القرض
 ،يعد للفقراء والمحتاجين بينهم وسيلة لقضاء حاجاتهم إلا مثل ذلك النوع من التعامل

وقـد  ،أو التحايل على الربا  ،أو الاستقلال،الذي ربما تحققت فيه شبهة الاضطرار 
 ،كثر التعامل بهذا النوع من المعاملات اليوم باعتباره أحد أسباب تحصـيل الـربح  

وتحصـيل  ،قدر توسعهم في البحث عن جلب الأمـوال  ب وتوسع الناس في صوره
ومن ثم قد تترتـب  ،أو من المشتري  ،من البائع الربح المادي سواء كان ذلك مقيداً
أو " المشـتري "ا للحيلولة دون مماطلـة أحـدهما   معليه مشكلات بينها تستدعي حس



 ٣

ة إلى مزيد ومن أجل هذا كانت الحاجة ماس... تلاعب البائع في التحايل على الربا 
لمواكبة التطـور   ؛والبحث في هذه القضايا التي تعالج قضايا معاصرة،من الدراسة 

  .الحضاري المعاصر في المعاملات المالية
  : يلي  مافيأسباب اختياري لهذا الموضوع  تلخصوت

 ـ ت التي كثر التعامل بها حـديثاً ن البيع بالتقسيط من المعاملاأ :أولا مسـتوى   ىعل
واعتبرته كثير من المؤسسات وسيلة من وسائل تحقيق الربح ، لشركات وا، الأفراد 

  .ومخاطرة، والتي تعد بديلاً عن الربا، وأداة من أدوات التمويل الحديثة، 
ممـا يـؤدي إلـى    ومحـرم  ، كثرة الفتاوى في بيوع التقسيط ما بين محلل   :ثانيا

  .وتناقضها عند العامة ، تضارب الفتوى ؛ لكثرة الآراء 
ارتباط بعض المعاملات المعاصرة بالبيع بالتقسيط كالإجارة المنتهية بالتمليك  :لثـا ثا
ونحو ذلك من المسائل التـي  ، والشرط الجزائي مقابل التأخير في سداد الأقساط ، 

وتكييفه على ضـوء أحكـام الفقـه    ، تحتاج إلى دراسة فقهية ؛من أجل فهم الواقع 
  .الإسلامي 

لبائع حيث إنـه يزيـد مـن    علي االتي تعود  يط فوائد منها أن في بيع التقس :رابعا
وهو مفيد للمشـتري  . أجل إلىمبيعاته حتى على من ليس عنده النقد المالي ، فيبيعه 

أيضا حيث يمكنه من الحصول على السلعة مع أن دخله الشـهري لا يسـمح لـه    
يشتري ويسـتمتع   بابتياعها بالنقد ، فبدلاً من أن يدخر فيشتري بعد ذلك ، أخذ الفرد

بالسلعة ثم يدخر للوفاء ، وبهذا تمكن الفرد أن يستمتع بالحاجات قبل أن يمكِّنه دخله 
  .الشهري من شرائها بالنقد

أن بيع التقسيط يعد نوعاً من المعاملات التي يراعي فيهـا الفصـل بـين     :خامسا
ها المنشـود  وعدم الإخلال بالعدل حتى يمكن للمعاملات أن تؤدي دور، المتعاقدين 

، والتـراحم بـين المسـلمين    ، في المجتمع من أن تكون وسيلة من وسائل التعاون 
وتكون وسيلة من وسـائل الاسـتغلال   ، ومن ثم ينبغي ألا يساء فهم هذه المعاملات 



 ٤

وتـؤدي   ،فتخرج عن الهدف الذي شرعت من أجله ، والفقراء ، لحاجات الضعفاء 
  .بذلك إلى عكس ما شرعت له 

  :بحث خطة ال
  .تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة  :إلى  هتقسيمبحث طبيعة ال تقتضي 

  .في خطة البحث ومنهجه : التمهيد 
  .معنى بيع التقسيط ومشروعيته :المطلب الأول 

  :وفيه ثلاثة فروع 
  .معنى بيع التقسيط في اللغة: الفرع الأول 
  .معنى بيع التقسيط في الاصطلاح: الفرع الثاني 

  .أراء العلماء في مشروعية بيع التقسيط : ث الفرع الثال
   .وآدابهضوابط البيع بالتقسيط  :المطلب الثاني 

 :وفيه ثلاثة فروع 

  .ضوابط البيع بالتقسيط: الفرع الأول 
  .  آداب البيع بالتقسيط:   الفرع الثاني  

   البيوع التي لا يجوز فيها الأجل: الفرع الثالث 
  .المعاصرة لبيع التقسيط التطبيقات  :المطلب الثالث 

 :وفيه ثلاثة فروع 

  أهم تطبيقات بيع التقسيط بين الأفراد والمؤسسات: الفرع الأول 
   الشروط المقترنة ببيع التقسيط: الفرع الثاني 
   مشكلات بيع التقسيط: الفرع الثالث 

  نتائج البحث : الخاتمة 
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  المطلب الأول
  معنى بيع التقسيط ومشروعيته

  
  :ة فروع وفيه ثلاث

  .معنى بيع التقسيط في اللغة: الفرع الأول 
  .معنى بيع التقسيط في الاصطلاح: الفرع الثاني 
  . راء العلماء في مشروعية بيع التقسيطآ: الفرع الثالث 
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  الفرع الأول
  معنى بيع التقسيط في اللغة

  : البيع في اللغة
  مختار  .ء بالشيء مبادلة الشي: والبيع  . بيعاً،يبيع  ،مأخوذ من باع    

باع الشيء يبيعه بيعاً ومبِيعاً شـراه وهـو شـاذ    :  ب ي ع : ففي مختار الصحاح
  ١.وقياسه مباعاً وباعه أيضاً اشتراه فهو من الأضداد

  والتقسيط في اللغة
. أقساط  : والجمع .النصيب : وهو يعني ، )العدل(القسط بالكسر  : مأخوذة من    

   )٢( .جعله أجزاء: وقسط الخراج تقسيطا ،حمل وأحمال :مثل 
 :أخذ كـل واحـد قسـطه أي    : يقال. ب الحصة والنصي: القسط: ٣قال ابن منظور

وقسـط الشـيء   . والسواء،تقسموه على العدل : وتقسطوا الشيء بينهم أي . حصته
  .فرقه : أي

أو سواء كانت متسـاوية  ،اء وجعله أجز ،وتفريقه،تجزئة الشيء   : فالتقسيط يعني
  .متفاوتة

  .والنصيب صغيرة كانت أو كبيرة،حصة وال ،الجزء  : والقسط يطلق على 
،  جعلـه أقسـاطاً  :نجم المـال أي  : يقال )  من الفعل نَجم(التنجيم   :ومن مرادفاته

  ٤.ا قسطه أقساطًُ: نجم الشيء أي  : يقال ،وكذلك المضعف

                                                
 ٤٢٢ص   ١ج  -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   - ٣٦ص   ١مختار الصحاح ج  - ١
   ٣٦-٢٦لسان العرب ص  - القاموس المحیط مادة قسط  – ٥,٣ص  ٢المصباح المنیر ج   -٢
. الإمام اللغوي الحجة . لإمام محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل الأنصاري ، الرویفعي الإفریقي ا ھو - ٣

ھـ من  ٧١١سنة. ثم ولي القضاء في طرابلس ، وعاد إلى مصر فتوفي بھا . خدم في دیوان الإنشاء بالقاھرة 
 ] . ٣٢٩ ص ٧جالأعلام  [:یراجع تاریخ دمشق  لسان العرب  ومختار الأغاني و مختصر: تصانیفھ 

 .٣٧٨ص   ١أساس البلاغة  ج ٢٣٢ص   ٢ج -القاموس المحیط  - ٤
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  الفرع الثاني
  معنى بيع التقسيط في الاصطلاح

  :بيع التقسيط ل نى الفقهي المع
لكن توجد في عباراتهم ما يفيد ،مصطلح عند الفقهاء القدامى كلم يعرف بيع التقسيط 
التي تبـاع   ،من بيوع الآجال سيما وبيع التقسيط يعد فرعاًلا، معناه في بيوع الآجال

لكن يختلف عنه في أن  التقسيط قد  )١( ،السلعة بثمن مؤجل أعلى من السعر الجاري
بينما بيع الأجل يكـون الـثمن    ،أو متباعدة،على دفعات متقاربة  يكون الثمن مؤجلاً

 ،فبين التقسيط والتأجيل عموم ، لكن يدفع جملة واحدة ،أو كثيرة،مدة يسيرة  مؤجلاً
  .ففي كل تقسيط تأجيل ،وخصوص

يط فالتقس. وقد يكون في التأجيل تقسيط وقد لا يكون . فالتأجيل هو العموم المطلق  
تقسـيم  : وكلمة تقسيط يراد بها في العرف الفقهي ،والآخر أعم  ،أخص من التأجيل

الدلتدفع في آجال معلومة محددة ؛أو مقادير معلومة،ن إلى حصصي.  
إلى أوقات متعـددة   تأجيل أداء الدين مفرقاً : ف التقسيط بأنهرع: ففي شرح المجلة

  )٢( . متعينة
أو بعضـه  ، ويؤجل الثمن كله،بيع يعجل فيه المبيع "  :وعلى هذا فبيع التقسيط هو

  ٣ " وآجال معلومة،على أقساط معلومة 
  ٤. أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات معينة كونما ي :والثمن المقسط هو

                                                
ربح -١ ورا أسباب استحقاق ال الة دكت ورة ص هرس اب  ٣٣ص٣٢منش ید خط ن الس راك إدار د حس یت

 .ـھ٢٠٠١بالقاھرة الطبعة الأولي 
باب  ٢٧٨ص / ٣ج -رملي لفتاوى ا . ١٨٨مادة  ٢٨٠ص  ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج  - ٢

  .الإجارة
الي المعاصر ص  - ٣ ھ الم طلحات الفق اء - ١٢١مص ة الفقھ ي لغ ادیة ف طلحات الاقتص م المص      معج

 . ١٠٥ص 
 ٢٤٨ص  ١ج -معجم لغة الفقھاء  .  ١٠٥معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقھاء ص  - ٤



 ٨

على أوقـات   تأجيل العوض مفرقاً: البيع بالتقسيط هو  :وفي مجلة الأحكام العدلية 
ويسمى جزء الثمن المقابل لجزء مـن  ،  سطاًى قوكل جزء يحل وقته يسم، معلومة 

  ١. المبيع قسطاً
بيع السـلعة  : بيع التقسيط هو أنفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفي 

  ٢بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة
  :وهذا التعريف يستفاد منه ما يلي 

لكن  ،ن ألوان النسيئةم اويعد لونً،أن البيع بالتقسيط يدخل تحت عموم البيع - ١
  .بالتقسيط  بكونه بيعاً يداًقلا ينصرف إليه لفظ البيع إلا م

وأن التأجيل يكون في الـثمن   ،أن المشتَرى في البيع بالتقسيط يكون معجلاً - ٢
  .الذي يدفعه المشتري 

قد تكون متسـاوية  ،أن الثمن المؤجل قد يكون مقسطاً  على آجال معلومة  - ٣
 . أو متفاوتة ،المقدار

                                                
 . ١٨٨مادة  ٢٨٠ص  ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج  - ١
 ٢٣٣ص  ١٥فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج  - ٢
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  الفرع الثالث
 أراء العلماء في مشروعية بيع التقسيط

علـى   يكون الـثمن فيهـا مقسـطاً   ،بيع التقسيط عبارة عن صورة من صور البيع 
  .لكل قسط منها أجل معلوم ،معلومة  أقساطاً

ولا فرق في الحكم بين بيع يكون الـثمن   ، الجواز والمشروعية: والأصل في البيع 
  .أو لآجال متعددة ، لأجل واحد  فيه مؤجلاً

 ثم تقسيط الثمن على الأجل   ،مدى مشروعية الأجل في البيع  أبينلكن هنا ينبغي أن 
  .............                       ثم الزيادة في السعر لأجل الأجل 

  :وذلك في المسائل التالية 
  .أي الذي يؤجل فيه الثمن لأجل واح: حكم بيع الأجل : المسألة الأولى 
  .حكم تقسيط الثمن على آجال متعددة : المسألة الثانية 
  .حكم زيادة الثمن لأجل الأجل : المسألة الثالثة 



 ١٠

  .الذي يؤجل فيه الثمن لأجل واحد أي: حكم بيع الأجل: المسألة الأولى
فيشترط فيه مـا   ،من البيوع الجائزة جائز باعتباره نوعاً :الأصل في بيع الأجل أنه

فلا خلاف في جواز بيع الأجل في الأشـياء التـي لا   ،يع بصفة عامة يشترط في الب
  .والسلع ونحوها بالنقود ، )١(والملابس،كبيع الأثاث ،يجري فيها الربا 

أو يختلـف فيحـرم   ،أما في الأشياء التي يجري فيها الربا حيث يتحد الجنس       
  .والتقابض في مجلس العقد ،ويشترط فيها الحلول، الأجل 
بمائة درهم  ي بعت ثوباًنأرأيت لو أ: ٢قلت لعبد الرحمن بن القاسم  :لمدونة في ا

؟ ٣ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك في قـول مالـك   ، إلى أجل 
  .)٤(نعم لا بأس بذلك : قال 

وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهـم رووا عـن    :٥قال الشافعي 
ها سمعت عائشة رضي االله عنها أن امرأة سـألتها عـن بيـع    أن: عالية بنت أنفع 

ثم اشترته منـه بأقـل مـن ذلـك     ، باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء 

                                                
اءلإدار ا ىفتاو ١٣٣احمد عامر ص عقود المعاملات المالیة  د محمد سید -١ او فت  ىالمصریة ك  فت

م  عامل مع البنوك  حكم تقسیط الثمنفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التلإدار ا  ١٢٤٩الموضوع رق
  .ـھ١٤٠٠علي جاد الحق في ربیع الأول  للشیخ جاد الحق

 الإمام مالكا ؛ وتفقھ بھ. لإمام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري شیخ حافظ حجة فقیھ ا ھو  - ٢
شجرة .[ ھـ ١٩١المدونة  توفي بالقاھرة  لم یرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منھ  وروى عن مالك . وبنظرائھ 

  ].، ٩٧ ص ٤ ج الأعلام للزركليو  ٥٨النور الزكیة ص 
أخذ . ھو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الھجرة ، وأحد الأئمة الأربعة عند أھل السنة  - ٣

ما أفتیت حتى : ( ( وروي عنھ أنھ قال . العلم عن نافع مولى ابن عمر ، والزھري ، وربیعة الرأي ، ونظرائھم 
میلاده ووفاتھ   . لذلك  اشتھر في فقھھ باتباع الكتاب والسنة وعمل أھل المدینة  شھد سبعون شیخا أني موضع

ولھ الرد على القدریة . الموطأ و تفسیر غریب القرآن ؛ وجمع فقھھ في المدونة: من تصانیفھ .ھـ ١٧٩بالمدینة 
  .٢٨ – ١١الدیباج المذھب ص [ و الرسالة إلى اللیث بن سعد 

       ٨٨٥ص ١ج   بدایة المجتھد ١٦٠ص  ٣المدونة الكبرى ج  -٤
أحد المذاھب . من بني المطلب من قریش . لإمام محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ا ھو - ٥

نشر   لأصول والحدیث واللغة و جمع إلى علم الفقھ القراءات وعلما. ، وإلیھ ینتسب الشافعیة المشھورة الأربعة 
ـمن  ه ٢٠٤ .ھـ  ونشر بھا مذھبھ أیضا وبھا توفي  ١٩٩م انتقل إلى مصر  ث. مذھبھ بالحجاز والعراق 

 :یراجع .الأم في الفقھ ؛ والرسالة في أصول الفقھ ؛ و أحكام القرآن  ؛ و اختلاف الحدیث وغیرھا : تصانیفھ 
 .٢٨  ٠ص١جطبقات الحنابلة  ١٠٣ – ٥٦ ص٢جوتاریخ بغداد  ٣٢٩ ص١جتذكرة الحفاظ 



 ١١

بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أخبري زيـد   :فقالت عائشة رضي االله عنها.نقدا
    ١إلا أن يتوب بن الأرقم أن االله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول االله 

 قد تكون عائشة رضي االله عنها لو كان هذا ثابتـاً  :على ذلك معلقاً ٢قال الشافعي
وهـذا ممـا لا     ،لأنه إلى أجل غيـر معلـوم   ؛العطاءعنها عابت عليها بيعها إلى 

ولـو اختلـف    ،وقد باعته إلى أجـل  ،شترت منه بنقدلا لأنها عابت ما ا،يجيزه 
وقال بعضهم بخلافـه  ، هم فيه شيئاًفقال بعض ،في شيء من هذا أصحاب النبي 

والذي معه القياس زيـد  ،كان أصل ما تذهب إليه أن نأخذ بقول الذي معه القياس ،
  .وهذا معناه جواز بيع الأجل   ،٣بن أرقم  

  : والدليل على ذلك من الكتاب والسنة
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجـل مسـمى    : فمن الكتاب قوله تعالى

  )٤( فاكتبوه 
  .دلت الآية على جواز البيع إلى أجل معلوم  :وجه الدلالة 

غيـر   في المعـاملات :وأما الدليل من السنة الشريفة على مشروعية بيع الأجل 
اشترى رسول االله : أخرجه الشيخان عن عائشة رضي االله عنها قالت الربوية ففيما 

  ٥("من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا(  
والحديث وإن كان عام في  ،فقد دل الحديث على مشروعية بيع الأجل :وجه الدلالة

إلا أن حديث عبادة بن الصامت أخرج منه الأجنـاس  ،جواز بيع الأجل بصفة عامة 
وكـذلك   ،فيحرم بيع الذهب بالذهب إلى أجـل  ،حيث لا يجوز فيها الأجل،الربوية 

                                                
باب الرجل یبیع الشيء إلى أجل ثم یشتریھ بأقل  ٧٤ -كتاب البیوع  ٢١الكبرى    في السنن قيالبیھ أخرجھ  - ١
  .  ٧٧  ص   ١  ج   من حدیث أبي إسحاق السبیعي عن ھبیرة بن یریم ( مسند ابن الجعد  ٢٣٠ص٥ج
  .سبق ترجمتھ--٢
   ، ٩٥ص  ٣الأم ج  -٣
  . ٢٨٢سورة البقرة آیة  -٤
باب الكفیل  - ٥ كتاب السلم ، ٧٦٧ص  ٢باب شراء الطعام إلى أجل ج  - ٨٨ بیوعكتاب الأخرجھ البخاري  -٥

لم ي الس ھ و  ف ي أخرج لم ف اقاةمس اب المس فر - ٢٤ كت ر والس ي الحض رھن وجوازه ف اب ال   ص  ٣ ج ب
١٢٢٦   . 



 ١٢

لأنه يشترط لصحة البيـع ثلاثـة    ؛حاد الجنسعند ات :والبر بالبر أي،التمر بالتمر 
  :شروط وهي 

  .اتحاد الجنس - ١
  .المساواة بين الثمن والمثمن - ٢
 ١.التقابض في مجلس العقد  - ٣

حيـث   ،بيع الأجل بيع الذهب بالفضة يحرم أيضاً :وكذلك عند اختلاف الجنس مثل
 ـ :"  لقوله ؛  ٢والتقابض في مجلس العقد،الحلول  :يشترط ة بيعوا الـذهب بالفض

يعوا كيـف  إذا اختلفت الأجناس فب:"   وقوله) ٣( "والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد
  )٥(.أي يجب الحلول ويحرم الأجل  ٤"شئتم إذا كان يدا بيد

  حكم تقسيط الثمن على آجال معلومة: انيةالمسألة الث
فلا فرق في بيع ،جواز تقسيط الثمن على آجال معلومة :لا خلاف بين الفقهاء على 

غاية الأمر أنـه  ،أو على آجال متعددة ،الأجل عندهم كونه الثمن يدفع جملة واحدة 
   .ا أن يكون معلوم :يشترط فيه ما يشترط في الثمن بصفة عامة
أن  ويشترط في أقسـاط  الـثمن أيضـاً   ،فيشترط في تلك الآجال أن تكون معلومة 

لاختلال شـرط مـن   ؛ وإلا تطرق الفساد إلى البيع ،حتى يصح البيع؛تكون معلومة 
فيصدق بيع التقسيط علي  ما يعجل فيـه   ،وهو عدم معلومية الثمن،شروط صحته 

  )لا متساوية المبلغ أو( بعضه على أقساط معلومة  أوويؤجل فيه الثمن كلُّه ،المبيع 
  .، لآجال معلومة متساوية أو مختلفة

                                                
 . ٣١٧ص٥نیل الأوطار ج - ١
 .    ٣١٧ص٥نیل الأوطار ج ٢٧ص١٣المبسوط ج - ٢
باب الصرف  - ١٥ كتاب المساقاةومسلم  ٧٢٦ص٢جباب التجارة في البر  اب البیوعكت  أخرجھ البخاري   -٢

  .  ١٢٠٩ص٣حوبیع الذھب بالورق نقدا
  كتاب المساقاة - ٢٢مسلم   و  ٧٢٦ص   ٢ج   باب التجارة في البر - كتاب البیوع - البخاري      أخرجھ- ٤

 .   ١٢١٠  ص ٣  ج  باب الربا١٤
  . ٤٤٥ص١تفسیر فتح القدیر ج،   ٣٤٠ص١تفسیر البغوي ج،  ٣٣٠ص٣تفسیر القرطبي ج -٤



 ١٣

 حكم زيادة الثمن لأجل الأجل: المسألة الثالثة 

    :اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في بيع التقسيط على رأيين     
     )٤( والحنابلـة ، )٣( والشـافعية ، )٢( والمالكية، )١(للجمهور من الحنفية  :الرأي الأول

  .مقابل التقسيط والأجل جواز الزيادة في السعر:وهؤلاء يرون 
وهـؤلاء   ٨الإباضيةو، ٧والزيدية، ٦نابلةورواية للح٥،فعية لبعض الشا : الرأي الثاني

   .تحريم الزيادة في السعر مقابل تقسيطه  : يرون
  : ويرجع سبب الاختلاف بينهم إلى ما يلي 

أن الزيادة في السعر في بيع التقسيط هل تعد ربا أم لا ؟ باعتبار أن الربا زيادة  –أ 
  )٩(. مقابل الزمن أو الأجل 

وسعر أعلى مما يجعل فيه شـبهة   ،يكون فيه سعر أدنى أن بيع التقسيط غالباً –ب 
  . أو بيعتين في بيعة مما نهى عنه  ،أنه من قبيل بيوع الغرر

بالكتـاب  يادة السعر لأجل التقسـيط  و ز،استدل الجمهور على جواز بيع التقسيط 
  :يلي فيما والسنة والقياس والأثر وبيان تلك الأدلة

  )١٠( وأحل االله البيع  :موم قوله تعالى عف: من الكتاب المجيدأما الدليل 
                                                

   ١٨٧ص  ٥الصنائع ج  عبدائ – ٧ص  ٧شرح فتح القدیر ج  -١
 ١٥٤ص  ٢بدایة المجتھد ج  – ٤١ص  ٤الموافقات ج  -٢
   ٨٨ص  ٣الأم ج  -٣
  ١٥٠ص  ٣إعلام الموقعین ج  – ٣٨الجواب الكافي ص  -٤
القول الفصل في بیوع الآجال عبد الرحمن عبد  ٢٣٨ص  ٩معالم السنن ج ، ٨٨ص  ٣الأم ج  - - ٥

 ه  ١٤٠٥مكتبة ابن تیمیة الكویت  ط  ١٣ص ٥الخالق  ص
   ١٥٠ص  ٣إعلام الموقعین ج    - -٦
 ٨٩ص٨٨ص٢الروضة الندیة ج - -٧
 ١٥١ص  ٥شرح كتاب النیل ج  -  -٨
عید ص  -٩ د س ام محم یط ھش ع التقس ري ص    ٥٥بی ي ب  ٣١والمص ل ف ول الفص الالق وع الآج  ی

اء  ٠ ـھ١٤٠٥مكتبة ابن تیمیة الكویت  ط ١٣ص ٥الرحمن عبد الخالق  صعبد فتاوى دار الإفت
یط  م تقس وك  حك ع البن ل م ام التعام ن أحك اب م ام ب المصریة ك  فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة ع

 ـھ١٤٠٠للشیخ جاد الحق في ربیع الأول  ١٢٤٩الثمن  الموضوع رقم 
فتاء لمدة مائة عام لإدار ا ىالمصریة ك  فتاو فتاءلإدار ا ىفتاو:ویراجع  -٢٧٥ة سورة البقرة آی- - ١

للشیخ جاد الحق علي جاد  ١٢٤٩الموضوع رقم امل مع البنوك  حكم تقسیط الثمن باب من أحكام التع
  . ھ١٤٠٠الحق في ربیع الأول 



 ١٤

الـثمن  سواء كان  ،أن الآية دالة بعمومها على مشروعية البيع مطلقاً :وجه الدلالة 
  .أو مقسطاً أو مؤجلاً معجلاً

على جواز زيادة سعر بيع التقسيط عن سـعر البيـع   من السنة النبوية  أما دليلهمو
: أن   -رضـي االله عنهمـا   -العاص ما روي عن عبد االله بن عمرو بنف :الحاضر

بـالبعيرين مـن إبـل    أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فكان يأخذ البعير  النبي 
  )١(.الصدقة إلى أجل

   أنه يجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحاضر  :دل الحديث على :وجه الدلالة 
ل عـن الـثمن   أو المؤج،على جواز زيادة الثمن المقسط  :من القياسوأما دليلهم 

  : من وجهين فالحاضر 
 لما روي أنه  ؛ولا خلاف في مشروعية السلم،القياس على السلم  :الوجه الأول 

  ٢" ن سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلومم":قال 
 )٣(."من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجـل معلـوم   " : وفي رواية 

لكنه مـن   ،أو مؤجل عكس صورة السلم،يع بثمن مقسط لأن الب؛والقياس هنا عكسي 
ففي السلم يدفع المشتري رأس مال السـلم  ،لأن الثمن فيها يختلف عن المبيع ؛جنسه 

ولا  .والمؤجل هو رأس المـال  ،وهنا المدفوع السلعة ،ليتسلم المبيع بعد أجل محدد ؛
 ،ال العقـد غالبـاً  شك أن ثمن السلعة في السلم يكون أقل من سعر السلعة المسلمة ح

أو مجموع الأقساط أكثر من سعر السلعة المبيعـة حـال    ،وهنا يكون الثمن المؤجل
  .العقد 

ببعيـرين   أن رافع بن خديج اشـترى بعيـرا  : ما روي فيف : ثرلأاوأما دليلهم من 
  ٤. خر غداًلآآتيك با: وقال ،فأعطاه إحداهما 

                                                
وعداود   وأبأخرجھ  -١ اب البی ي ذل ١٦/ ت  - ١٦ كت ي الرخصة ف اب ف م  ٢٧٠ص  ٢ج ك م ب رق

لم  جك البیوع  الحاكم في المستدرك و  ٣٣٥٧ ي شرط مس ناد وعل بل   ٤٧ص٤وقال صحیح الإس س
ة ج ٢٢ص  ٨المصنف لعبد الرزاق ج  – ٨٣ص  ٣السلام ج  ام  ٨٩ص٨٨ص٢الروضة الندی إحك

  . ١٤٤ص١الأحكام لابن دقیق العید ج
أخرجھ مسلم في ،  ٧٨١ص  ٢ج  ) ٢١٢٤(رقم ، باب السلم في كیل معلوم، كتاب السلم  صحیح البخاري - ٢

 .١٦٠٤المساقاة باب السلم رقم 
م روایة محمد بن الحسن   -الموطأ مالك في أخرجھ  -٣ اكم وأخرجھ ،  ١٧٥ص   ٣ج) ٧٧٢(رق الح

 . ٤٥ص٤نصب الرایة ج  ٢٨٦ص  ٢في المستدرك في ج 
  .  ٧٧٦  ص  ٢  ان بالحیوان نسیئة  جباب بیع العبید والحیو - ١٠٧ كتاب البیوع   أخرجھ البخاري - ٤



 ١٥

والشـاة  ،البعيـر بـالبعيرين   ،نلا ربا في الحيـوا :"  ١ولهذا روي عن ابن المسيب
  )٢(.بالشاتين إلى أجل 

فإن وضع جزء مـن   ،القياس على الوضع في الدين جزاء التعجل :والوجه الثاني 
فيما رواه ابـن عبـاس أن    ،أو الإبراء عن بعض الأجل الساقط جائز بالسنة ،الدين
ل االله إنـك  يا رسـو : فقالوا  ،لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم النبي 

وجه  )٣(" ضعوا وتعجلوا :" ولنا على الناس ديون لم تحل فقال ،أمرت بإخراجنا 
فكان زيادة . لإبراء الأجل  ؛دل الحديث على جواز الوضع في الدين مقابل:  الدلالة

  .الثمن عند تأجيله عن السعر الحالي جائز سواء بسواء
فـإن الحاجـة    ،ر لأجل التقسيطعلى جواز زيادة السع:وأما الدليل من المعقـول  

والمعدومين ممـن  ،بأصحاب الحاجات  ماسة إلى البيع بأجل وإلى تقسيط الثمن رفقاً
لاسيما مع التوسع المادي الـذي   ،لسد حاجات الحياة المتعددة؛معهم المال  لا يتوافر

الأمر الذي يستدعي وجـود   ،ومنع الأغنياء القرض الحسن ،يسيطر على عالم اليوم
  )٤(.لسد حاجات الناس خشية الوقوع في الربا  بدائل

  .أو تحريم زيادة السعر مقابل الأجل ،أدلة القائلين بتحريم بيع التقسيط 
  :استدلوا على ذلك بالسنة الشريفة فيما يلي 

   )٥(.نهى عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة  ما روي أنه  - ١

                                                
قرشي ، مخزومي ، من كبار التابعین ، وأحد الفقھاء . لإمام سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وھب ا ھو - ١

وكان أحفظ الناس لأقضیة عمر بن الخطاب . جمع بین الحدیث والفقھ والزھد والورع . السبعة بالمدینة المنورة 
  .١٥٥ص ٣ ج الأعلام للزركلي :یراجع ، ھـ ٩٤ .توفي بالمدینة . مر وأحكامھ حتى سمي راویة ع

 .  ٧٧٦ص   - ٢ج  باب بیع العبید والحیوان بالحیوان نسیئة، كتاب البیوع البخاري   أخرجھ  -٢
ي  ٦١ص  ٢ جأخرجھ الحاكم في المستدرك  -٣ وقال ھذا حدیث صحیح  الإسناد ولم یخرجاه والبیھق

ط  – ٢٨ص  ٦ج من عجل لھ أدني من حقھ ك البیوع باب في سنتھ  ي الأوس ي ف ورواه الطبران
  . ٤٦ص  ٣قطني في سنتھ ج  والدار ٤٠٩ص  ١ج 

ام   ٢١١ط دار الشعب  أدب الدنیا والدین للماوردي ص ٣٥٦مقدمة ابن خلدون ص -٤ امع لأحك الج
ي ج رآن للقرطب ي ج  ١٨١٧ص٢الق وط للسرخس روت ٣٨ص٢٢المبس ة بی ط دار المعرف

 .ـھ١٤٠٩
وع أخرجھ و ١٢٣١أخرجھ الترمذي ك البیوع رقم  -٥ ي البی ي ج أخرجھ و ٤٦٣٢النسائي ف  ٥البیھق

م  ٤٢٠ – ٤١٩ص  ٥السلسلة الصحیحة ج  –وقال الترمذي حسن صحیح  ٣٤٣ص   ٢٣٢٦رق
.  



 ١٦

يقول لأجـل  :صفقتين في صفقة أن  معنى:ما ذكره أبو عبيد في قوله : وجه الدلالة
  .وينصرفان . ونسيئة بكذا ،بكذا أبيعك هذا نقداًالأجل 

  .ببيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعر يومها  : وفسره سماك بن حرب
 ،هـذا لـك بعشـرة نقـداً    هو أن يقـول  : قوله في معناه :ل البيهقي عن عطاءونق 

وهـذا هـو معنـى بيـع     ،الثمن  لعدم معرفة ؛وغرر،ففيه جهالة . وبعشرين نسيئة
ويؤيـدها  ، ا على أن زيادة سعر التقسيط عن السعر الحالي غير جائزة هذالتقسيط ف

وهـو أن يشـتري   ،شرطان في بيع :من البيوع المنهي عنها :  ١ما ذكره ابن تيمية
وهـو معنـى   ، دنانير  وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة،الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين 

  .ومعرفة السعر الذي ينعقد به البيع  ،لعدم بت البيع ؛عةبيعتين في بي
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسـهما  :" قال  ما روي عن أبي هريرة أنه  - ٢

  )٢(" أو الربا 
فحتـى  ، علل النهي عن البيعتين في بيعة بالوقوع في الربا  أنه  :وجه الدلالة 

ذ بأعلى الثمنين يكون قد وقـع فـي   وأنه إذا أخ،لا يقع في الربا يأخذ بأقل الثمنين 
  .وهذا معناه أن زيادة سعر التقسيط من أجل الأجل يدخل في الربا . الربا 

  : ويرد على استدلالهم بما يلي 
لأن السـعر فـي    ؛أن تعليل تحريم الزيادة في السعر بجهالة الثمن لا يصح :أولا 

إحـدى الثمنـين بعـد    والصفقة تنعقد علـى   ،ومحدداً ،بيع التقسيط يكون معلوماً
وإمضاء العقد  ،واختيار الصفقة ،فلا يفترقا إلا بعد اختيار أحد الثمنين،اختيارهما 

وإنما  ،ولا بيعتين في بيعة،ولا صفقتين في صفقة  ،ولا غرر ،ومن ثم فلا جهالة،

                                                
الإسلام  الإمام شیخ. لإمام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني الدمشقي ، تقي الدین ا  ھو  - ١
توفي . سجن بمصر مرتین من أجل فتاواه . ولد في حران وانتقل بھ أبوه إلى دمشق فنبغ واشتھر . حنبلي . 

  ]  ١٤٠ ص١ ج الأعلام للزركلي[ ھـ من تصانیفھ السیاسة الشرعیة ومنھاج السنة  ٧٢٨. بقلعة دمشق معتقلا 
ي،كتاب الإجارة أخرجھ أبو داود  -٢ ین ف م  باب فیمن باع بیعت ة رق ال  ٢٩٦ص  ٢ج ) ٣٤٦١(بیع ق

اني  یخ الألب ن: الش ان ،  حس ن حب حیح اب م ص ؤوط  ٣٤٧ ص١١ج  )٤٩٧٤(رق عیب الأرن ال ش : ق
ن ناده حس ظ  إس د بلف ي :" ورواه أحم ى النب ة . نھ ي بیع ین ف ن بیعت ذي  " ع ل  -وصححھ الترم نی
ة  ١٨٦ص  ٣كشاف القناع ج  -٣١ص ٢مغني المحتاج ج  – ٢٤٨ص  ٥الأوطار ج  الروضة الندی

 . ٨٩ص٨٨ص٢ج



 ١٧

ولا يدري كل واحد ،البيع بثمن غير معلوم  :أما المنهي عنه فهو ،هي بيعة واحدة
مـن  ؛وهذا لا يخالف فيه أحد أنه منهي عنـه   ،وقعت عليه صفقته منهما على ما
  . وعدم معرفة الثمن ،أجل الضرر 

فالربا هو العلـة  . أن حديث أبي هريرة السابق بتعليل بيعة في بيعتين بالربا  :ثانيا 
وإذا أخذ أقلهما فلـيس بربـا    ،فهو ربا،وإذا أخذ أغلى الثمنين ،والنهي يدور معها ،
إذا باع سـلعة   فمثلاً ،وعندئذ لا يكون قد باع بيعتين في بيعة . الجواز :وهذا يعني،

فهل يصدق عليه إنـه   ،أو نسيئة ،ر الشاري بين أن يدفع الثمن نقداًوخي،بسعر يومه 
  باع بيعتين في بيعة ؟ 

 ،وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلـة : ١ابن القيم ولهذا قال  
 شيء من المفاسد ثـم  ولا ،ولا قمار ،ولا غرر ،وليس ها هنا ربا ،ةأو خمسين حال

يأخذ بـأي الثمنـين   ،وإنما هي صفقة واحدة  ،لأنه ليس هنا صفقتين في صفقة: قال
بيعتين في بيعـة أن  : فسر بعض أهل العلم فقالوا  :قوله ٢الترمذي ونقل عن شاء 

 ،لا يفارقه على أحد البيعتـين و ،وبنسيئة بعشرين ،يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة
   )٣(.فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما ،فإذا فارقه على أحدهما 

أما لـو   ،على الإبهامالمسألة مفروضة على أنه قبل : أن ٤ وقد نقل ابن الرفعة    
  )٥(.أو بألفين بالنسيئة صح ذلك ،قبلت بألف نقداً: قال 

                                                
من أركان الإصلاح الإسلامي . شمس الدین من أھل دمشق . لإمام محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي ا ھو - ١

الطرق : ھـمن تصانیفھ  ٧٥١. تتلمذ على ابن تیمیة وانتصر لھ وقد سجن معھ بدمشق . ، واحد من كبار الفقھاء 
  ؛  ٢٨١/  ٦لأعلام  :یراجع وسیة و مدارج السالكینالحكمیة و مفتاح دار السعادة و الفر

من أھل . من أئمة علماء الحدیث وحفاظھ . محمد بن عیسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي ، أبو عیسى - ٢
الجامع الكبیر المعروف : تصانیفھ  من .ھـ ٢٧٩توفيكان یضرب بھ المثل في الحفظ .   تلمیذ للبخاري ،ترمذ

حد الكتب الستة المقدمة في الحدیث عند أھل السنة ؛ و الشمائل النبویة و التاریخ و العلل  في أ. بسنن الترمذي 
 ]؛ ٣٨٧ ص٩ ج التھذیب .[:یراجعالحدیث 

 . ١٥٠ص  ٣إعلام الموقعین ج  )٣(
لإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم ، أبو العباس ، الأنصاري ، المصري ، المعروف ا ھو - ٤

تفقھ على الظھیر الترمنتي ، والشریف العباسي ، ولقب بالفقیھ : فقیھ شافعي ، من فضلاء مصر . لرفعة بابن ا
بذل النصائح " ، و " الكفایة في شرح التنبیھ " و " المطلب في شرح الوسیط : " من تصانیفھ  ھـ ٧١٠وتوفي

   والتبیان في معرفة المكیال والمیزان  الإیضاح" و " الشرعیة في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعیة 
 ٢١ ص١ ج ، والأعلام   ١٧٧ ص ٥ جطبقات الشافعیة  : ویراجع

ة ج ٥ ٤٩ص    ٥نیل الأوطار للشوكاني ج   )٥( ن  ٨٩ص٨٨ص٢الروضة الندی ام لاب ام الأحك إحك
 .١٤٤ص١دقیق العید ج



 ١٨

وإنمـا   ،سبب الأجل في إحدى البيعتين فحسبأن النهي في الحديث لم يكن ب :ثالثا 
  .وكون إحداهما مؤجلة ،وهما كونهما بيعتين  ،بالسببين معاً

   )١( .فلا تدخل في النهي ،أما المسألة التي معنا بيعة واحدة
أن يقـول ابتعتـك   : عن بيعتين في بيعة في معنى نهي النبي  ٢وقال الشافعي  

 ،لـك داري  فإذا وجب لي غلامـك وجـب  ، لامك بكذاداري هذه على أن تبيعني غ
ولا يدري كل واحد منهما على مـا وقعـت    ،وهذا الفارق على بيع بغير ثمن معلوم

  )٣(.عليه صفقته 
والعمل على هذا عند أهـل    ،حديث أبي هريرة حسن صحيح: ٤أبو عيسىقال    

الثـوب  أبيعك هـذا  : أن يقول: بيعتين في بيعة: وفسر بعض أهل العلم فقالوا،العلم 
فإذا فارقه على أحدهما  ،ولا يفارقه على أحد البيعتين ،ونسيئة بعشرين،بنقد بعشرة 

   )٥(.إذا كان العقدة على أحدهما  ،فلا بأس
أن يقـول   :وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو: ٦ ابن قدامةقال    

أو تسـعة   ،مكسـرة  أو بعشرة ،أو القدرة عشرة نسيئة ،بعتك هذا العبد بعشرة نقداً
وهـو قـول   ،وإسحاق وهـو أيضـا باطـل     ،والثوري،هكذا فسره مالك  صحاحاً
ولأن  ؛بعتك هـذا أو هـذا  : فأشبه ما لو قال، لأنه لم يجزم له ببيع واحد  ؛رالجمهو

بعتك أحد : كما لو قال ،فلم يصح  ،فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول  ،الثمن مجهول
لا بـأس  :أنهم قـالوا   ٣وحماد، ٢والحكم، ١عن طاوس وقد روي: ثم قال  )٧(عبيدي 

                                                
 ٤٣١ص  ٢٩ج الفتاوى  – ١٨٦ص  ٣مغني المحتاج ج  – ١٢١القواعد النورانیة ص   -١
  .سبق ترجمتھ - ٢
  . ١٢٣١رقم  ٥٣٣ص  ٣ك البیوع باب النھي عن بیعتین في بیعة ج ،الترمذي في سننھ  أخرجھ  -٣
 .سبق ترجمتھ - ٤
  .  ١٤١ص١٤٠لات د محمد عامر صعقود المعام -٥
صل ، ثم الدمشقي أبو الفرج ، المقدسي ، الجماعیلي الأ. لإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ا ھو - ٦

سمع من أبیھ ، وعمھ الشیخ موفق الدین وابن الجوزي . ، الصالحي ، الحنبلي ، فقیھ ، محدث ، أصولي 
وتفقھ على عمھ الموفق ، وروى عنھ محیي الدین النووي ، وأحمد بن عبد الدایم ، وتقي الدین بن . ،وغیرھم 

تسھیل المطلب في " في عشر مجلدات ، و " المقنع شرح : " تیمیة ، وغیرھم ، ودرس وأفتى ، من تصانیفھ 
ومعجم المؤلفین ،  ٣١٩ ص١جالذیل على طبقات الحنابلة : یراجع  ھـ ٦٨٢وتوفي سنة" .تحصیل المذھب 

 . ٣٦٩ ص٥ج
 . ١٦١: ص ٤: المغني ج  -٧



 ١٩

وهـذا محمـول   ،فيذهب على أحـدهما  ، وبالنسيئة بكذا،عك بالنقد بكذا أبي :أن يقول
أنا آخـذه بالنسـيئة   : المشتريفقال ،ما يجري في العقد  أنه جرى بينهما بعد :على
وإن لـم   ،فيـاً كا فيكون عقداً،ونحو ذلك  ،أو قد رضيت ،خذه  :ائعفقال  الب ،بكذا 

  . )٤(أو يدل عليه لم يصح،يوجد ما يقوم مقام الإيجاب 
فالزيادة ليست ربا  ،بأكثر من بيع يومه مؤجلاً يءأما بيع الش:وفي الروضة الندية 

ولا تسـاوي بـين    ،لأن الربا زيادة أحد المتساويين عن الآخر ؛صدر ولا،في ورد 
  . )٥(وثمنه مع اختلاف جنسهما  يءالش

زيادة السعر فـي   :ويبين أن ،عليل واضح في بيان الفرق بين الربا والتقسيطوهذا الت
  .ةالتقسيط عن السعر الحاضر جائز

وقد ورد عن أكثر الفقهاء عبارات تدل على جواز الزيادة في سعر الأجل عن النقد  
  : ومن ذلك ما يلي ، بما يدل على استحسانهم ذلك 

   .الأجل يزاد على الثمن بسبب: ٦ قال الكاساني
والمعجـل خيـر    ،لأن العين خير من الدين؛ولا مساواة بين النقد والنسيئة  :ثم قال 

  ٧"من المؤجل 

                                                                                                               
، مولده  أصلھ من الفرس. لإمام طاوس بن كیسان الخولاني الھمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن ا ھو - ١

توفي حاجا بالمزدلفة أو . وعظ الخلفاء والملوك .من كبار التابعین في الفقھ وروایة الحدیث . ومنشؤه في الیمن 
  .ھـ  ١٠٦ یسنة  .وصلى علیھ أمیر المؤمنین ھشام أبن عبد الملك . منى 

تیَْبة ، الكندي بالولاء ، من أھل الكوفة اھو - ٢ . بعض الصحابة ، عرف بالفقھ تابعي أدرك . لإمام الحكم بن عُ
  ] . ٤٣٢ ص٢جتھذیب التھذیب [ ھـ  ١١٣وتوفي سنة. ورُمي بالتدلیس . شھد لھ الأوزاعي وغیره

ا في . مفتي أھل البصرة ، أحد رجال الحدیث . ھو  حماد بن سلمة بن دینار ، أبو سلمة ، مولى تمیم - ٣ ً كان إمام
ًا ،  ھاً مقرئ ا مفوَّ ا على المبتدعة العربیة فقیھاً وفصیحً قد احتج بھ مسلم في أحادیث عدة في الأصول . شدیدً

والأعلام للزركلي  .[ العوالي في الحدیث و  كتاب السنن :  من تصانیفھ  ھـ ١٦٧توفي سنة.وتحایده البخاري 
 .  ٣٠٢ ص٢ج
 .ـ ھ١٤٠٥ط بیروت دار الفكر الأولي  ١٦١: ص ٤: المغني ج -٤
  .ذكره مفید في الجواز  كان مذھبھ عدم الجواز لكن ماوإن   ٨٩ص٢الروضة الندیة ج -٥
بلدة ) أو قاشان ، أو كاشان ( منسوب إلى كاسان . لإمام أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدین ا ھو - ٦

أخذ عن ) ) ملك العلماء ( ( كان یسمى . من أئمة الحنفیة . من أھل حلب . بالتركستان ، خلف نھر سیحون 
وتوفي . السمرقندي وشرح كتابھ المشھور تحفة الفقھاء تولى بعض الأعمال لنور الدین الشھید علاء الدین 

والأعلام  ٥٣البھیة ص  الفوائد: یراجع ھـمن تصانیفھ البدائع و السلطان المبین في أصول الدین  ٥٨٧ .بحلب 
 .٤٦ ص٢ج للزركلي

 . ١٨٧ص  ٥بدائع الصنائع ج  - ٧



 ٢٠

  ٢" يزاد على الثمن لأجل الأجل:"ما يفيد ذلك في قوله ١ :الزيلعيوذكر 
  ٤.بسبب الأجل :يزاد الثمن لأجله أي :  ٣ابن عابدينوقال 
  ٦.ل أنقص في المالية من الحال المؤج:"في المبسوط بقوله  ٥السرخسيوعلل 

وكـذا  ، فهذه العبارات دالة على جواز الزيادة في السعر المؤجل عن السعر الحالي 
  . المقسط 

النسـاء فـي أحـد العوضـين     : ففي الموافقات  وفي فقه المالكية ما يفيد ذلك أيضاً
ثمن للأجل حصة من ال :"بذلك في قوله  ٨ح الشيخ الدسوقيوصر٧ .يقتضي الزيادة 

                                                
قدم القاھرة سنة . فقیھ حنفي . ن ، فخر الدین الزیلعي من أھل زیلع بالصومال ھو عثمان بن علي بن محج- ١

ا بمعرفة النحو والفقھ والفرائض . ھـ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقھ  ٧٠٥ وھو غیر الزیلعي . كان مشھورً
ع الكبیر ؛ و الشرح على الجام  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق  ھـمن تصانیفھ  ٧٤٣توفي.صاحب نصب الرایة

 ]٣٧٣ ص٤ج؛ والأعلام للزركلي  ١١٥الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ص [ 
 . ٧٨ص  ٤تبیین الحقائق ج   -  ٢
كان فقیھ الدیار الشامیة ، وإمام الحنفیة في . دمشقي . لإمام محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین ا ھو  - ٣

وابنھ محمد . خمس مجلدات . المشھور بحاشیة ابن عابدین  رد المحتار على الدر المختار   صاحب . عصره 
الذي ھو ) ) قوة عیون الأخیار ( ( المشھور أیضا بابن عابدین صاحب ) ھـ  ١٣٠٦ - ١٢٤٤( علاء الدین 

  من تصانیف ابن عابدین الأب العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة . تكملة لحاشیة والده السابقة الذكر 
  ]٢٦٧ ص٦جالأعلام للزركلي [   ھـ ١٢٥٢توفي سنة مجموعة رسائلوى تفسیر البیضاوي و حواش عل

 . ١٤٤ص  ٥حاشیة ابن عابدین ج  - - ٤
ویلقب . بلدة في خراسان ) سرخس ( لإمام محمد بن أحمد بن أبي سھل ؛ أبو بكر ؛ السرخسي من أھل اھو  - ٥

أخذ عن . ة متكلما ناظرا أصولیا مجتھدا في المسائل كان إماما في فقھ الحنفیة ، وعلامة حج. بشمس الأئمة 
في ) ) المبسوط : ( ( ـمن تصانیفھ  ه ٤٨٣توفي سنة سجن  بسبب نصحھ لبعض الأمراء . الحلواني وغیره 

الفوائد البھیة ص [ شرح كتب ظاھر الروایة ؛ في الفقھ ؛ و الأصول في أصول الفقھ ، شرح السیر الكبیر  
 ]٢٨/  ٢ضیة ؛ والجواھر الم ١٥٨

 . ٤١ص  ٤الموافقات ج  - ٦
 . ٤١ص  ٤الموافقات ج  - ٧
. فقیھ مالكي من علماء العربیة والفقھ ، من أھل دسوق بمصر . لإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ا ھو - ٨

  )) ھو محقق عصره وفرید دھره ( ( قال صاحب شجرة النور . تعلم وأقام وتوفي بالقاھرة ، ودرس بالأزھر 
حاشیتھ على الشرح الكبیر على مختصر خلیل ، في الفقھ المالكي ؛ و حاشیة على شرح السنوسي : من تصانیفھ 

وشجرة النور ص  ٢٤٢ ص٦جوالأعلام للزركلي [ھـ ١٢٣٠وتوفي سنة.في العقائد ) لمقدمتھ أم البراھین 
٣٦١. 



 ٢١

وقربـه فقـال   ،لف بحسب طول الأجـل  تلك الحصة تخت :أن  ٢الزرقانيوبين )١(" 
  )٣(".للأجل حصة من الثمن ويختلف قربا وبعدا :"

   )٥(.الثمن  من جعل للزمان مقداراً:  ٤ابن رشدوقال 
أكثر قيمة من الـذي   ،أن الطعام الذي إلى أجل قريب:علي   وكذلك نص الشافعية

  )٦(.لإلى الأجل الأبعد 
مائة صاع إلى أجل أقرب أكثر في القيمة من مائة صـاع  : وقال في موضع آخر  

  )٧(.إلى أجل أبعد 
   )٩(.الأجل يقابله قسط من الثمن  :٨الخطيبوقال 

   )١٠(.من الثمن الأجل يأخذ قسطاً :ية بأنكذلك صرح شيخ الإسلام ابن تيم
  )١١( .تقسيط ملة المبيع مقابلة بجملة الثمنفإن ج:  ابن قدامةوقال 
  .لأجل النساء ؛ ن سعر يومهيجوز بيع الشيء بأكثر م: ١٢الشوكانيوقال 

                                                
 . ١٦٥ص  ٣حاشیة الدسوقي ج   -٩
كان مرجع . فقیھ إمام محقق . بن أحمد الزرقاني ، أبو محمد من أھل مصر  لإمام عبد الباقي بن یوسفا ھو - ٢

شرح على مقدمة   و   شرح على مختصر خلیل   : من تصانیفھ  ھـ ١٠٩٩توفي سنة.المالكیة والفضلاء 
د الله وابنھ محمد بن عبد الباقي یوسف الزرقاني ، أبو عب.وكلاھما في الفقھ المالكي   العزبة للجماعة الأزھریة 

   ٣٠٤شجرة النور الزكیة ص .[ شارح موطأ الإمام مالك ) ھـ  ١١٢٢ - ١٠٥٥( 
   ٧٩ص  ٢بلغة السالك ج  – ١٧٦ص  ٥حاشیة الزرقاني ج  -١
. فقیھ مالكي ، فیلسوف ، طبیب من أھل الأندلس . محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، أبو الولید لإمام اھو - ٤

اتھم بالزندقة والإلحاد فنفي . سطو وترجمھ إلى العربیة وزاد علیھ زیادات كثیرة عني بكلام أر. من أھل قرطبة 
ا لھ عن جده أبي . وأحرقت بعض كتبھ ، ومات بمراكش ودفن بقرطبة . إلى مراكش  ً ویلقب بالحفید تمییز

الفلسفة ؛ و فصل المقال في ما بین الحكمة والشریعة من الاتصال ؛ و تھافت التھافت في :من تصانیفھ .الولید
 ]٢١٣ص ٦الأعلام للزركلي ج[  ٥٩٥توفي سنة ) ) الكلیات في الطب ؛ وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

  ١٠٨ص  ٢بدایة المجتھد ج  -٣
  ٦٢ص  ٣الأم ج  -٤
  ٢٢ص  ٦المجموع ج  – ٨٨ص  ٣الأم ج  -٥
ولي مشیخة الجامع الأزھر سنة  .فقیھ شافعي مصري . لإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربیني ا ھو - ٨

تقریر على  وحاشیة على شرح بھجة الطلاب : من تصانیفھ  ھـ ١٣٢٦ .توفي بالقاھرة .  ١٣٢٤ -ھـ  ١٣٢٢
 ) ١١٠ ص٤جالأعلام للزركلي [ شرح جمع الجوامع في الأصول  و تقریر على شرح تلخیص المفتاح 

  ٧٨ص  ٢مغني المحتاج ج   -٧
  ٣٨الجواب الكافي ص  – ٤٤٩ص  ٢٩یمیة ج بن تلامجموع الفتاوى  -٨
 ـھ١٤٠٥ ىط بیروت دار الفكر الأول ١٦٤: ص ٤: المغني ج -٩
( ولد بھجرة شوكان . لإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقیھ مجتھد منبار علماء صنعاء الیمن ا ھو - ١٢

ا بھا ھـ ومات  ١٢٢٩ونشأ بصنعاء ، وولي قضاءھا سنة ) من بلاد خولان بالیمن  ً  ١٢٥٠توفي سنة. حاكم



 ٢٢

  )١(.الأجل :أي 
ولا بأس بأن يكون السعر ،ما ذهب إليه الجمهور من جواز بيع التقسيط :  فالراجح

ولـيس   ،لما علم أن الزمن يقابله حصة من الـثمن ؛المقسط أعلى من السعر الحالي 
  . )٢( أو الربا كما سبق ،ذلك من بيوع الغرر

لا  ،في البيع المؤجل ما زيد من سعر بوجـه  :وقد نقل عن الحكم وحماد أنهما قالا
  .بأس به ما لم يفترقا 

إن  :فقبل لـه ،ولكن لا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين ،لا بأس به  :٣الأوزاعيوقال 
بعد الأجلين وقـال  ن إلى أهي بأقل الثمني: فقالذهب بالسلعة على ذينك الشرطين ؟ 

فهو صحيح لا خـلاف فيـه   ،وأما إذا باته بأحد العقدين في مجلس العقد  :٤الخطابي
للحـرج عـن الأمـة      ولأن الحاجة ماسة إليـة دفعـاً   ؛وما سواه لغو لا عبرة به،
  )٥(. للحصول علي الحاجات للمحتاجين  وتسهيلاً،
   
  
  
  

                                                                                                               
" في التفسیر ، و " فتح القدیر " للمجد بن تیمیة ، و " نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار : " ھـمن مصنفاتھ 
 ] . ٣/  ١نیل الأوطار .[ :یراجعو  إرشاد الفحول . في شرح الأزھار في الفقھ " السیل الجرار 

  . ١٥٣ص  ٥نیل الأوطار ج  -١١
المصریة ك  فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك   الإفتاءفتاوي دار  - ٢

ه بیع ١٤٠٠للشیخ جاد الحق علي جاد الحق في ربیع الأول  ١٢٤٩حكم تقسیط الثمن  الموضوع رقم 
  .٣٦والمصري ص ٦٠التقسیط ھشام محمد سعید ص

) ) الأوزاع ( ( نسبتھ إلى . إمام فقیھ محدث مفسر . عي لإمام عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاا ھو - ٣
ا وتأدب بنفسھ ، فرحل إلى الیمامة والبصرة ، وبرع وتوفي . وأصلھ من سبي السند . من قرى دمشق  ً نشأ یتیم

  ] ٢٣٨ ص٦جوتھذیب التھذیب : ؛  ١١٥ ص١٠جالبدایة والنھایة .[ ھـ ١٥٧بھا 
فقیھ ) البستي ، أبو سلیمان من أھل كابل ، من نسل زید بن الخطاب  حمد بن محمد بن إبراھیمالإمام ا ھو - ٤

معالم السنن في شرح أبي داود : ھـمن تآلیفھ  ٣٨٨وتوفي سنة.إمام من أئمة السنة : محدث ، قال فیھ السمعاني 
 ] ٢١٨ص٢جطبقات الشافعیة  [ ؛ و غریب الحدیث و شرح البخاري و الغنیة 

راك  ٣٣ص٣٢منشورة ص هالة دكتوراأسباب استحقاق الربح  رس -٥ اب  دار ایت ید خط ن الس د حس
 . ھ٢٠٠١بالقاھرة الطبعة الأولي 

 



 ٢٣

  المطلب الثاني
  ضوابط البيع بالتقسيط  وآدابه

  
  :فيه ثلاثة فروع و
  

  .ضوابط البيع بالتقسيط : الفرع الأول 
  

  .آداب البيع بالتقسيط : الفرع الثاني 
  

  .البيوع التي لا يجوز فيها الأجل والتقسيط : الفرع الثالث 



 ٢٤

  الفرع الأول
  ضوابط البيع بالتقسيط

  : من أهمها ما يلي  يشترط لصحة البيع بالتقسيط شروطاً
وهو منهـي عنـه   ،لأن الجهل بالمدة يؤدي إلى النزاع  ؛ةأن تكون المدة معلوم - ١

من تقوية روابط . ق معه الحكمة من مشروعية بيع التقسيط قكما أنه لا يتح.  شرعاً
وربما  ،حيث يؤدي بذلك إلى النزاع والخصام،والتراحم في المجتمع المسلم ،المودة 

  . باهحمد عقتُ ويحدث مالا ،وبذلك يكون الأمر فوضى ،عراكي اللإ
للفائدة المرجـوة منـه    تعتبر مدة الأجل والقسط من حين تسليم المبيع تحصيلاًً -٢

 إذا كان المبيع لازماً وهذا ،والوفاء بالثمن من ربحه ،انتفاع المشتري بالمبيع  :وهي
   .وإلا تبدأ المدة من حين انتهاء الخيار، لا خيار فيه 

مـن قولـه    أخـذاً ،لأهلة القمرية تكون با:لمعلومية الأجل أن  ١اشترط الشافعي - ٢
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بـأن تـأتوا    :تعالى 

البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقـوا االله لعلكـم   
 )٢( تفلحون  

ا مواقيـت لأهـل   فاعلم االله تعالى بالأهلة جعله:  على معنى الآية وقال معلقاً      
 )٣(.لأهل الإسلام إلا بها  ولم يجعل علماً،الإسلام 

لا  وإن جعل التقويم الهجري معتبراً. بينما ذهب الجمهور إلى اعتبار العرف     
سيما وأن االله تعالى أطلق لا،يمنع إباحة تحديد الأجل بغيره من التقاويم الأخرى 

يها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل يا أ: ولم يقيده فقال ،جل في آيات أخرىالأ
   .فلا يتقيد الأجل بتقويم معين )٤( مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

 لقوله ؛اطا يالخلو من شبهة الربا لأن الشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة احت- ٤

                                                
 .سبق ترجمتھ- ١
  . ١٨٩سورة البقرة آیة  -٢
 . ١٣٦ص  ١٣المجموع  ج  -٣
  . ٢٨٢سورة البقرة آیة  -٤



 ٢٥

" ور مشتبهاتلحرام بين و بينهما أمالحلال بين وا:"ابصة بن معبد رضي االله عنه لو
  :يلي   ويتفرع على ذلك ما )١(
ولم ينقـد ثمنـه لا يجـوز    ،نسيئة و قبضه المشتري  وأ ،نقداً إذا باع رجل شيئاً -أ

وهـو المسـمى ببيـع     ،لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه
  .وأجازه الشافعية ،والحنابلة ،وهو محرم عند الحنفية ،العينة 

فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل ممـا   ،المبيع عن ملك المشتري ولو خرج -ب
فيمنع تحقق الربا ،لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين؛باعه قبل نقد الثمن جاز 

.)٢(   
حيث شاع بين التجـار فـي الآونـة    ،اشتمال الأقساط علي فوائد ربوية عدم   -٥

يط فائدة ربوية بنسبة مـن البـاقي مـن    علي المشتري بالتقس ايشترطو :الأخيرة أن
خذ عشرة فـي  أي وعند التأخير،أن يشترط عليه الدفع كل شهر قسط  :الأقساط  مثل

فهذا من الربا البين حيث لايجوز مبادلـة  ،المتأخر ىأو عل يالمائة علي القسط المتبق
استزاد من زاد أو .الحلول  –المماثلة  -المساواة:الجنس بجنسه إلا بالشروط الثلاثة 

    .ىفقد أرب

                                                
ھ الب -١ اري أخرج وعخ اب البی بھات - ٢ كت ا مش ین وبینھم رام ب ین والح لال ب اب الح  ٢٨ص١ج ب
ان - ٢ ٧٢٣ص٢ج اب الإیم ھ - ٣٧ كت تبرأ لدین ن اس ل م اب فض ھ و ٢٨ص١ج ب لمأخرج اب  مس كت

 .  ١٢٢١ص٣ج باب أخذ الحلال وترك الشبھات - المساقاة
نائع ج    -٢ دائع الص ي ج ، ٤٢٦ص  ٤ب یر القرطب وي ج، ٣٣٢ص٣تفس یر البغ ،   ٣٤٥ص١تفس

 . ٤٤٦ص١تفسیر فتح القدیر ج



 ٢٦

  الفرع الثاني
  آداب البيع بالتقسيط

وأنـه   ،لبيع التقسيط باعتباره من البيوع التي تباح للحاجـة  وضع الفقهاء آداباً      
والتيسـير  ، تفريج الكروب  :ينبغي أن يكون الغالب على التعامل به من جهة البائع

وأصـحاب   ،هـا للتجـار  من أهم تلك الآداب التي ينـدب مراعات و ،عن المعسرين
   :يلي ما عن شبهة الحرام والاستغلال بعيداً أموالهمسلم لهم تكي  ؛البيوعات

فـلا يجعـل التـاجر     ،سواء البائع أو المشـتري ،عدم التوسع في هذه المعاملة  - ١
أو  ،أما البائع فلأنه قد لا يسلم له أرباحـه  )١(. بضاعته كلها في بيعه وشرائه تقسيطاً

أو ما قـد  ،والمماطلة من المشترين  ،د يطرأ من ظروف الإعسارلما ق ؛رأس  ماله
 .في كثير من الأحـوال  ولا يكون ظاهراً ،يشوبها من استغلال لحاجات المضطرين

)٢(  
علـى تسـديد    عدم الإقدام من المشتري على بيع التقسيط إلا إذا كـان قـادراً   - ٢

مـوال النـاس يريـد    من أخذ أ:  لقوله ؛على السداد  الأقساط في مواقيتها عازماً
   ٣"أدائها أدى االله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه االله 

والتقسيط بالمغـالاة فـي نسـبة    ،حاجة الناس إلى التأجيل البائع لعدم استغلال  - ٣
لأن الأصل في حل الأموال طيب النفس لقولـه  ؛الربح التي يضعها على رأس المال 

  ":فـإذا انعـدم شـرط طيـب      ،٤"بطيب نفس منـه  لا يحل مال امرئ مسلم إلا

                                                
 . ٢٥٨ص  الحلال والحرام للقرضاوي -١
 . ٥٠١ص  ٢٩مجموع فتاوى ابن تیمیة ج  -٢
باب من أخذ أموال الناس یرید  - ٢ البخاري   كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس أخرجھ- ٣

  .  ٥١٧ص - ٢ج أداءھا أو إتلافھا
تاب تفسیر ك - ٤٨سنن الترمذي    ٦١٩ ص  - ٢ ج باب الخطبة أیام منى  أخرجھ البخاري  كتاب الحج - ٤

  . ٢٧٣ص   - ٥ ج ومن سورة التوبة ١٠باب  القرآن عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم
 )حدیث عم أبي حرة الرقاشي عن عمھ رضي الله عنھما (  )أول مسند الكوفیین ( مسند أحمد بن حنبل    وفي 

 .إسناده صحیح على شرط البخاري: تعلیق شعیب الأرنؤوط  - ٢٠٣٦



 ٢٧

وإنمـا يشـوبه شـبهة الحـرام      ،لأي سبب كان فلا يكون أخذ المال حلالاً،الأموال
  )١(للاضطرار 

فقـد كـان     اقتداء بالنبي  ؛أن يكون كلا من البائع والمشتري حسن القضاء  - ٤
لـك  يـدل علـى ذ  ،من باب حسن القضـاء  ،أن يرد بزيادة  من هديه إذا كان مديناً

 : أحاديث كثيرة منها 

( فقـال  ،سن من الإبل فجاء يتقاضاه  كان لرجل على النبي : عن أبي هريرة  -أ
فقال أوفيتنـي  ) . أعطوه ( فقال ،فوقها  فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سناً) . أعطوه 

  )٢(.  )إن خياركم أحسنكم قضاء(  وقال النبي . أوفى االله بك 
يسأله فاستسلف له رسول االله  أتى رجل إلى النبي :  قال عن أبي هريرة  -ب
 ًنصـف لـك   : وقال  ،شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا

  )٣(.ونصف لك عندي  ،قضاء
قـال  : عن ابن مسـعود قـال   : والتجاوز عنه ،نظار المعسرأموسر والرفق بال -ج

له من الخير شـيء إلا أنـه    حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد: رسول االله 
فقـال االله   ،فيقول لغلمانه تجاوزوا عـن المعسـر   ،كان رجلا موسرا يخالط الناس

( :قـال   النبـي  أن روي البخاري  )٤(. لملائكته نحن أحق بذلك فتجاوزوا عنه 
  قال كنت . تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا ؟ 

                                                
اوى -١ وع فت ة ج  مجم ن تیمی ة ص  – ٥٠١ص  ٢٩اب ارات العلمی دل  -١٢٣-١٢٢الاختب ة الع مجل

اج ج ٢٩ص٣حاشیة الدسوقي ج  ـھ١٤٢٦عدد المحرم  ٢١٨ص اف  ٤١٠ص٣نھایة المحت كش
 . ٢٦٦ص٣القناع ج

نھ -٢ ن س ر م ي أكب ل یعط اب ھ تقراض ب اري ك الاس ھ البخ م  أخرج  ٨٤٣ص  ٢ج ) ٢١٨٢(رق
 .١٦٠١استلف شیئا فقضى خیرا منھ رقم أخرجھ مسلم في المساقاة باب من ٠

وان ، كتاب البیوع ، أخرجھ الترمذي في سننھ -٣    باب ما جاء في استقراض البعیر أو الشيء من الحی
   -  ١٣١٨رقم  ٦٠٩ص  ٣ج 

ا  ،١٦ كتاب البیوع ،البخاري  أخرجھ  -٤ ب حق ن طل ع وم ي الشراء والبی ماحة ف ھولة والس باب الس
اقاة - مسلم أخرجھ  و ٧٣١ص  ٢ ج فلیطلبھ في عفاف ار المعسر ، كتاب المس اب فضل إنظ        ب

     . ١١٩٤  ص   ٣  ج



 ٢٨

    ١" ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه آمر فتياني أن
:  قـال لفتيانـه   ،كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسـراً (  :قالانه  وعنه  -ع

  ٢)فتجاوز االله عنه ،تجاوزوا عنه لعل االله يتجاوز عنا 
ولا  ،المسلم أخـو المسـلم لا يظلمـه    "قال  أن رسول االله : ن عمر عو -ف
ومن فرج عن مسـلم كربـة   ،ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته  ،مهيسل

  ٣" ستره االله يوم القيامة ومن ستر مسلماً ،فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة
نظر معسرا أو وضع عنه أظله االله في ظلـه  امن : قال وعن أبي اليسر أنه  -ك

  )٤( "يوم لا ظل إلا ظله 
رحـم االله  ( :قـال   أن رسول االله : بد االله رضي االله عنهماعن جابر بن ع -ل 

  )٥( )وإذا اقتضى  ،وإذا اشترى،إذا باع  سمحاً رجلاً
فإذا حل الـدين  ،ما لم يحل ،كان له بكل يوم صدقة  من أنذر معسراً:" وقال  -و

ففي هذه الأحاديث الصـحيحة و   )٦("فله بكل يوم مثله صدقة  ،فإن أنظره بعد الحل
والسـماحة فـي   ، والتيسير علي الـدائنين  رة دلالة قوية علي استحباب الرفق يالكث

ــائه  ــق واقتضـ ــاء الحـ ــواء ، قضـ ــي سـ ــتري فـ ــائع والمشـ .البـ

                                                
مسلم في المساقاة باب فضل إنظار و ٧٣١ص   -  ٢البخاري    كتاب البیوع  باب من أنظر معسرا ج  أخرجھ  -١

  ١١٩٤ص   - ٣ج      ١٥٦٢المعسر رقم 
ومسلم في المساقاة باب فضل إنظار  ٧٣٢ص   -  ٢من أنظر معسرا ج أخرجھ  البخاري    كتاب البیوع  باب  -٢

 . ١١٩٥ص   - ٣صحیح مسلم   ج ١٥٦٢المعسر رقم 
كتاب مسلم  و و  ٨٦٢ص    ٢ج     یسلمھباب لا یظلم المسلم المسلم ولا  -م البخاري   كتاب المظال أخرجھ   -٣

  .  ١٩٩٦ص   ٤ج  باب تحریم الظلم - ١٥ البر والصلة والآداب
       ٢٣٠١ص ٤ج  باب حدیث جابر الطویل وقصة أبي الیسر  كتاب الزھد والرقائقأخرجھ مسلم  –٤
باب السھولة والسماحة في الشراء والبیع ومن طلب حقا فلیطلبھ في  - ١٦ كتاب البیوع  أخرجھ البخاري - ٥

 ١٥٦٢إنظار المعسر رقم ومسلم في المساقاة باب فضل  ١١٢٥٣رقم  ٥٣٦ص  ٧الأدب المفرد ج وفي  عفاف
   ١١٩٦ص   - ٣صحیح مسلم   ج

د   ١٣٠٧رقم  ٥٩٩ص  ٣نظار المعسر والرفق بھ ج أأخرجھ الترمذي ك البیوع باب   -٦ ند أحم  مس
ن  مسند البصریین رضي الله عنھم (  ر ب ا رواه عم حدیث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنھ مم

ول الله  ن رس ھ (  الخطاب رضي الله عنھما ع ي الله عن لمي رض دة الأس دیث بری  ٣٤٦ص٥ج ح
 .حدیث صحیح وھذا إسناد ضعیف جدا: تعلیق شعیب الأرنؤوط وفي 



 ٢٩

  الفرع الثالث                                
  أو التقسيط )١( البيوع التي لا يجوز فيها الأجل         

ود الأدلة الشرعية التي تمنع الأجل فـي  لور ؛لا يحل فيها الأجل الفقهاء بيوعاً حدد 
  :وهذه البيوع هي  ،تلك البيوع 

حـديث  مـن   أي البيوع الربوية أخـذاً : الأصناف الستة وما يجري مجراها: أولا 
والبـر بـالبر   .بالفضـة  والفضة ،الذهب بالذهب :" قال  عبادة بن الصامت أنه 

بيـد سـواء بسـواء     بمثل يداً لاًوالملح بالملح  مث،والتمر بالتمر  ،والشعير بالشعير
"...)٢(   

  يخبر عن رسـول االله   سمع عمر بن الخطاب أنه  مالك بن أوسوما روي   
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بـالتمر   :"قال

   )٣.ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
فلا  ،لا يجوز فيها الأجل،يجري مجراها  وماه الأصناف الستة أن هذ :وجه الدلالة

فـلا يجـوز بيـع    ،أو صنف بآخر مع الأجل  ،يصح بيع صنف منها بعضه ببعض
أو بيع دينار بدينار إلى أجـل  ،أو بيع فضة بفضة إلى أجل  ،الذهب بذهب إلى أجل

يع ذهـب  وكذلك لا يجوز ب،وهكذا في كل جنس بجنسه ،أو بيع قمح بقمح إلى أجل،
لأنـه   أو بيع قمح بشعير إلى أجـل ؛ ،بفضة إلى أجل أو بيع جنيه بدينار إلى أجل 

ومـا عـداها مـن     ،الحلول والتماثل والمساواة :ربويةالأجناس ال في مبادلةيشترط 
الأصل فيها الجواز ما دام البـدل المؤجـل   ،بيع السلع ونحوها بالنقود :البيوع مثل 

 النقـد أو القمـح   :مثـل  ،موصـوفاً  مثليـاً  مالاً: أي ، في الذمة يقبل أن يكون ديناً
أو بالفضـة إلـى    ،فيجوز بيع الحنطة بالذهب،مما يذكر في باب السلم ، ونحوهما 

   علة مؤجلا ومتفاضلاًبمعنى أنه يجوز بيع ربوي بربوي آخر لا يشاركه في ال ،أجل

                                                
دة الش -١ ل م تيالأج دة  أي وق ي م ھ إل د العا ء وأجل ة ض ا والآجل ھ وقت ة جل حاح ---ل ار الص مخت

  . ٣ص١ح
 . ١٢١٠ ص  - ٣  ج باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا كتاب المساقاة،مسلم   أخرجھ -٢
  .٧٤٩ص  ٢ج  باب ما یذكر في بیع الطعام والحكرة ، البخاري كتاب البیوع أخرجھ  -٣



 ٣٠

فـي  ،احد منهـا  أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء  لا يجوز و: ١قال ابن رشد
  )٢( .الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت

وأما منـع النسـيئة منهـا    ،نف الواحد فحديث عبادة منع التفاضل في الص :قال ثم 
الـذهب  : قال  أنه  أشهرها حديث عمر بن الخطاب ،فثابت من أحاديث كثيرة 
والتمر بالتمر ربـا الإهـاء   ،ربا الإهاء وهاء  والبر بالبر،بالذهب ربا الإهاء وهاء 

 ":لقولـه   ؛وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل وامتنـع النسـيئة  : ثم قال   ،وهاء
  )٣(. "بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

  :تفرع على ذلك ما يلي من التطبيقات التي تو
فلا يجوز ذهب بـذهب   ،فاضلولا الت،لة الربوية لا يجوز النساء ععند اتحاد ال - ١

ومع الحلول فـي  ،في الأولى والتماثل ،والمساواة ،الحلول :ولا فضة بذهب إلا مع 
وهذا معناه أن الربا معلول بعلة هذه العلة هي الطعم في المطعومـات مـع    ،الثانية

أو الوزن مع  ،وما يجري مجراها الكيل،وفي الأثمان الذهب والفضة ،اتحاد الجنس 
وعلى هذا فكل ما جرى فيه علة ، ٥وأبي حنيفة، ٤كما هو مذهب أحمد ،نساتحاد الج

   . الربا حرام فيه النساء
آخـر   فهل يجوز له أن يعتاض عن ذلك الثمن ربوياً ،بثمن مؤجل إذا باع ربوياً - ٢
 :اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين ؟ 

 ،كالحنطـة  ربوياًوعليه فمن باع  ،لا يجوز:أنه   ١أحمد و،٦ مالك يرى :الرأي الأول
أو غيـر ذلـك    ،أو الشعير إلى أجل لم يجز له أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير

  .مما لا يباع نسيئة 
                                                

  .سبق ترجمتھ - ١
  . ٨٧٣ص  ١ج  بدایة المجتھد، سبق تخریجھ    -٢
ي  -- ٧٢ص  ٣سبل السلام ج  ٨٧٣ص  ١بدایة المجتھد  ج : سبق تخریجھ ویراجع ٣ یر القرطب تفس

  . ٤٤٥ص١تفسیر فتح القدیر ج  ٣٤٠ص١تفسیر البغوي ج ٣٣٠ص٣ج
   فینبغي أن تكون العلة في الكل واحدة وذلك الجنس والقدر ثم الكیل والوزن١٩٤  ص ٦المبسوط   ج  -٤

  إذا بیع بجنسھ متفاضلا فالعلة فیھ الكیل مع الجنس أو الوزن مع الجنس   ١٧  ص ٢  اللباب في شرح الكتاب ج
 ن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كیل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحداما وز   ١٣٥ص ٤المغني    ج - ٥

  . ٣١.  ص- ٢لكافي في فقھ ابن حنبل   ج   ١٣٥ص   ٤الشرح الكبیر    ج 
 ..٣٣٠ص٣تفسیر القرطبي ج ٨٧٣ص  ١بدایة المجتھد    ج  - ٦



 ٣١

بحنطـة أو   اًأو شعير ،فكأنه باع حنطة ،أن الثمن لم يقبض:  والعلة في ذلك ما يلي
   . وهذا لا يجوز بالاتفاق. شعير إلى أجل متفاضلاً

نمـا يسـتحق   إلأن البـائع  ؛يجوز  :أنه ٣والشافعي، ٢يفةيرى أبو حن : الرأي الثاني
وعلل ثم اشترى من غيره  ،فأشبه ما لو قبض،وبه اشترى  ،الثمن في ذمة المشتري

بيع ربوي بربوي مثله نسـيئة   :يعني،ذريعة إلى الربا  :صاحب الكشاف المنع بأنه
   .لأنه لا أثر له؛بينهما كالمعدوم  ويكون الثمن المعوض عنه،

حلي الذهب أو الفضة بدينارات ذهب أو فضة مـع التفاضـل مقابـل    بيع  - ٣
  الصنعة ؟ 

  :اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين 
لأنه بيع ربوي بجنسه مع التفاضـل   ؛عدم جواز ذلك ٤ةيرى الشافعي :الرأي الأول 

هول بفضـة مجهولـة فـي مقابـل     ولأنه من قبيل بيع ذهب مج،في أحد العوضين 
  .يث عبادة السابق حتجوا بحداو. الصنعة

 مصـوغاً  ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهباً :قال الخطيب
  ٥"مةولا نظر إلى القي ،قيمته أضعاف الدنانير اختبرت المماثلة

جواز بيع الحلي من الذهب أو الفضـة   ٧وابن القيم، ٦يرى ابن تيمية :الرأي الثاني 
الحلي سلعة من السلع بصاغتها خرجت عـن   :أنأو فضة باعتبار  ،بدينارات ذهب
  )٨(.وصف الثمنية 
مما أصله منع الربا فيـه  ،اختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة  :٩قال ابن رشد

  .الخبز بالخبز :مثل
                                                                                                               

  . ٣٨٢ص  ٤الروض المربع ج  ٣٤٢ص  ٢كشاف القناع  ج  ٤٤٨ص  ٢٩مجموع الفتاوى ج  -١
 .٣٨ص٣٦ص٤نصب الرایة ج -٢
 .  ٢٧٥ص  ٩المجموع للنووي ج  -٣
    .٢١ص  ٢مغني المحتاج    ج   -  ٤
   .٢١ص  ٢مغني المحتاج    ج   -  ٥
 .وسبق ترجمتھ٤٤٨ص  ٢٩مجموع الفتاوى ج  -  ٦
  .وسبق ترجمتھ١٦١ص١٦٠ص  ٢إعلام الموقعین ج  -  ٧
 .  ٣٨٣ -ص  ٤الروض المربع ج  -٨
 .جمتھسبق تر -  ٩



 ٣٢

 لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً ؛عن متفاضل فضلاً ،لا يجوز متماثلاً:  وقال الشافعي
  ١. ر فيها المماثلةجهلت به مقاديره التي تعتب

فإن كانـت الصـاغة محرمـة    ،أما المصوغ من الدراهم والدنانير  :قال ابن تيمية 
وأما إذا كانـت الصـاغة   ، وغير جنسها،م بيع المصاغة لجنسها فهذه تحر،كالآنية 
فهـذه لا يبيعهـا   ،وما أبيح من حلي السلاح ،وحلي النساء ،كخواتيم الفضة .مباحة 

لا أن يكـون  والشارع لا يأمر بذلك البنه إ ،ه وتضييع للصنعةلأنه سف؛عاقل بوزنها 
فإن لم يجـوز بيعهـا    ،وحاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها ،بدون القيمة  متبرعاً

  .  ٢فسدت مصلحة الناس ،بالدراهم والدنانير
فإن أكثرها إنمـا   ،ليس فيها ما هو صريح في هذا والنصوص الواردة عن النبي 

   .وفي بعضها لفظ الذهب والفضة ،والدنانير فيه الدراهم 
فإنها بالصفة المباحة صـارت  ،الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا  فإن وبهذا

فلهذا لم تجب فيها الزكـاة الـدنانير    ،لا من جنس الأثمان ،من جنس البينات والسلع
اغون والصائغ وقد كان بالمدينة صو ،ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم ،والدراهم 

ولا ،هذا لا يفعلـه أحـد   وفكيف يبيع صاحبه ويخسر أجرة الصائغ ؟ ،أخذ أجرته 
ولا يعرف عن  الصحابة أنهـم  ، بل هو منزه عن مثل هذاو،صاحب شرع يأمر به

وإنما كـان النـزاع فـي الصـرف والـدرهم      ،أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه 
وما حرم لسد الذريعـة  ،ن لسد الذريعة وأيضا تحريم ربا الفضل إنما كا،درهمين بال

  .٣أبيح للمصلحة الراجحة 
وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحـة بـأكثر    :وقال ابن القيم

للذريعة فهذا  إنما كان سداً،وتحريم التفاضل ،لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛من وزنها 
أو بالحيـل   ،لناس إلا بهتتم مصلحة ا ولا،ومقتضى أصول الشرع  ،محض القياس

وغاية ما في ذلك جعل الزيـادة فـي مقابلـة الصـياغة     ،والحيل باطلة في الشرع 

                                                
  . ٨٨٢ص  ١بدایة المجتھد ج   - ١

  .٤٤٨ص  ٢٩مجموع الفتاوى ج  - ٢
 .  ٤٤٨ص  ٢٩مجموع الفتاوى ج  - ٣



 ٣٣

وإذا كان أرباب الحيـل يجـوزون   ،المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها 
ويقولـون الخمسـة فـي مقابلـة      ، بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلساً

  ١. ؟وزيادة تساوي الصناعة ،حلية بوزنهافكيف ينكرون بيع ال ،الخرقة
فوجب أن  ،ولا يمكن بيعه  بوزنه من الأثمان ،دعت الحاجة إليهبيع المصوغ مما ف

تكون الزيـادة فـي   ف ،وإن كان الثمن أكثر منه،يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان 
  .مقابل الصنعة 

فإنهـا   ،الأصناف الأربعة والزيادة هنا تعقل إذ من يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في
وأما هنـا فهـو    ،فجاز أن يؤمر ببذل إذا بيعت بجنسها أحياناً ،من نعم االله المخلوقة

  .ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال له بعها وأخر الأجرة 
 ،وخلفاؤه لم يضربوا درهمـاً  لأن النبي ؛والدراهم والدنانير لا تقوم فيها الصفة 

هم والـدنانير عبـد   وأول من ضرب الـدرا  ،وا بضرب غيرهمبل تعامل ،ولا ديناراً
وإن ضـربها   ،مصـلحة النـاس  والسلطان إذا ضربها ضـربها ل ، الملك بن مروان

ويجوز فيه الأجل إذا لـم  ،فتجوز التجارة في الحلي المباح  :ثم قال . ضارب بأجر
إلـى أجـل   كما يجوز بيع سائر السلع  ،لم يقصد كونها ثمناً ،يقصد الانتفاع بالحلية

  .عة من السلع التي ليست ربوية فإن هذه سل،
وابن القيم في اعتبـار الحلـي سـلعة تعامـل     ،ورأى ابن تيمية :  المصري/ دقال 

ويبيعـون أو   ،بالنقدين كما تعامل السلع فيه تيسير على الصـاغة الـذين يشـترون   
  .وهو مبني علي الحاجة والعرف،ويصدرون بالنقد والنسيئة  ،يستوردون

بأي نقد كـان  ،لما جاز للصاغة أن يتعاملوا بها نسيئة  ،اعتبرنا الحلي كالأثمان ولو
أو ،ومن الصعب أن نجبرهم علـى أخـذ القمـح    ،ورقية  أو فلوساً،أو فضة  ،ذهباً

. يعني التعدي على النقود ووظائفهـا ولأن هذا ؛لأنهم لا يحتاجون إليها  ؛الشعير ثمناً
وغيرها من خصائص  والحفظ ،والتسهيل،تيسير والرجوع عنها إلى ما دونها في ال

ولا يمكـن  ،ولكنه ليس من الحرام البـين   ،وقد يقال في هذا شبهة أو ذريعة. النقود
فمن الحيل والـذرائع مـا يبقـى مهمـا حـاول      ،من كل ذريعة  منع الأعمال خوفاً

                                                
  . ١٦١ص  ٢إعلام الموقعین    ج  - ١

  



 ٣٤

 فكان لابد من تـرك هـذه  ،والنوافذ أمامه  ،وقفل الأبواب،المجتهدون سده وإحكامه 
   )١(.الحيل على عاتق ديانة الأفراد 

ما يجري مجرى الأصناف الستة من الأشياء التي يجري فيها علة الربـا   :ثانيا 
ها روالجنيهات وغي،والريالات  ،والدنانير ،كالدراهم ،عند من يقول بذلك من الفقهاء

 أو بغير جنسه حيـث ،أو المكيلة عند بيع الجنس بجنسه  ،من المطعومات الموزونة
وإلا يتحقـق ربـا    ،يشترط فيها للخروج من الربا الحلول والتقابض في مجلس العقد

  .على التفاضل والأجل معا  أو اجتمع ربا الفضل والنساء معاً ،النساء
ولم يقبض ، بدون ما باعه به نسيئة أو حالاً غير ربوي نقداً لو اشترى نسيئاً :ثالثا 

من باع بيعتين فـي بيعـة فلـه    :" د قال لأنه في معنى بيعتين في بيعة وقلم يجز؛
أن يبيـع   :وهـي  وهو ذريعة إلى الربا وتسمى مسألة العينة )٢(" أوكسهما أو الربا 

   )٣( ها نقدا بثمن أقل من ثمنها الأولسلعة بثمن مؤجل  ثم يشتري
  : مايلي ولها تطبيقات كثيرة من أهمها

يه من المشتري نفسه ثم يشتر،ويسلمه للمشتري  ،بثمن مؤجل أن يبيع شيئاً - ١
وهـي باطلـة   ،وهذه أشهر صور العينة  ،قبل القبض بأقل من الثمن المؤجل نقداً

  .محرمة 
ثـم يبيعـه إيـاه    ،ويقبضه ،ثم يبيعه بثمن حال ،أن يشتري متاع من رجل  - ٢

   )٤(. ثم يعيد المتاع إلى ربه ،بثمن مؤجل 
 ،مـن اشـتراها  أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر من ثمن النقد نسيئة م - ٣

 .وفيها خلاف 

                                                
   .  ١٦١ص  ٢إعلام الموقعین ج  -١
ارة  -٢ اب الإج و داود كت ھ أب م ،أخرج ة رق ي بیع ین ف اع بیعت یمن ب اب ف   ٢ج ) ٣٤٦١(ب

یخ ٢٩٦ص ال الش اني  ق م ، حسن : الألب ان رق ن حب حیح اب ال  ٣٤٧ص ١١ج ) ٤٩٧٤(ص ق
ؤوط  ظ : شعیب الأرن د بلف ي :" إسناده حسن ورواه أحم ة . نھى النب ي بیع ین ف " عن بیعت

ذي   ححھ الترم ار ج  -وص ل الأوط اج ج  – ٢٤٨ص  ٥نی ي المحت اف  -٣١ص ٢مغن كش
 .    ٣٠ص  ٣ج  سبل السلام ٠ ٨٩ص٨٨ص٢الروضة الندیة ج ١٨٦ص  ٣القناع ج 

د ج   -٣ ة المجتھ وقي ج ٨٨٢ص  ١بدای یة الدس ر ج ٧٨ص٣حاش رح الكبی ي والش افي  ٤٥ص٤المغن الك
ي ج    ٦٧٢ص٢ج ي ج   ٤٧ص٩المحل یر القرطب وي ج ٣٣٠ص٣تفس یر البغ   ٣٤٠ص١تفس

 . ٤٤٥ص١تفسیر فتح القدیر ج
    .٣٨٤ص  ٤الروض المربع ج  - ٨٨٢ص  ١بدایة المجتھد ج   -٤



 ٣٥

ثم يشـتريها  ،كمن يبيع سلعة بنقد يقبضه . لأنها وسيلة للربا ؛عدم الجواز  :والراجح
 )١(.بأكثر من ثمنها الأول من جنس الثمن نسيئة 

ثم اشتراه بفضة ،باعه بذهب  :أما لو اشترى المبيع في مسألة العينة بغير جنسه بأن
أو اشتراه من غير مشتريه كـأن باعـه    ،مثلاً أو العكس أو بعد أن تغيرت أوصافه

 ..فاشتراه البائع الأول من المشتري الثاني  ،المشتري لآخر

لأنهـا  ؛فيجـوز   ،فاشتراه البائع ممن وهب له بعد ذلـك  ،أو وهبه المشتري الأول
  .خارجة عن مسألة العينة 

وأشـدها   ،وللعينة صورة أخرى وهي أقـبح صـورها  : قال الشيخ النجدي - ٤
وهي أن المترابين يتواطأن على الربا ثم يعمدان إلى رجـل عنـده متـاع    ، اًتحريم

يعيد ثم  ،وهو ما اتفقا عليه ،ثم يبيعه إياه للمرابي بثمن مؤجل،فيشتريه منه المحتاج 
وإن كانت بينهما خاصـة فهـي    ،هذه تسمى الثلاثية ،ويعطيه شيئاً،المتاع إلى ربه 

 )٢(.الثنائية 

  : يلي  ي حكم العينة علي آراء أهمها ماوقد اختلف الفقهاء ف 
  .جواز بيع  العينة:  ٣ةالشافعي ىير: الرأي الأول 

   .يجوز بيع العينة لا:أنه ٦،والحنابلة ، ٥ومالك ،٤ري الحنفيةي:  ي الثانيأالر 
ويشـبه  ، أنه لا فرق بين أن يبيعها على بائعها الأول أو غيـره   :ي الأول أأدلة الر

  )١( .بمثل ثمنها على بائعها الأولهذا ما لو باعها 

                                                
روض  -١ ع ج ال ادي ٣٨٥ص  ٤المرب د الھ ریع عب و س لامي د أب ھ الإس ي الفق رض ف ا والق الرب

 .  ٦٣ص٦٢ص
 . ٣٨٤ص  ٤الروض المربع ج    -٢

وبیع العینة وھي بكسر المھملة وإسكان التحتیة وبالنون أن یبیعھ عینا   ٣٥ص   - ٢مغني المحتاج   ج   - ٣
 .یر لیبقى الكثیر في ذمتھبثمن كثیر مؤجل ویسلمھا لھ ثم یشتریھا منھ بنقد یس

  .   ٢٤١  ص   ٦  ج المبسوط     - ٤
ص   ١ج  أشرف المسالك   ٨٨٦  ص  ١  ج بدایة المجتھد  ١٣٤  ص  ٣  ج المدونة الكبرى   - -٥

 . سبق ترجمتھ ٣٤٠ص٣تفسیر القرطبي ج  ١٧٥
ي فقھ ابن الكافي ف ٢٧٧ص   ٤المغني   ج   ٦٧٢ص٢الكافي ج ٤٥ص٤المغني والشرح الكبیر ج -٦
لو باعھ شیئا بثمن لم یقبضھ ذكره القاضي وأصحابھ وھو  ٣٣٥ص   - ٤الإنصاف   ج  ١٤ص  ٢نبل   ج ح

 لم یصح:  -على الخلاف المتقدم  -ظاھر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعھ نقدا أو غیر نقد 



 ٣٦

ن يبيعهـا علـى بائعهـا الأول    بـين أ  بأن هناك فرقاً ...ويمكن أن يجاب عن هذا
با وهو لأن هذا تحايل للخروج من الر ؛عها على بائعها الأول مظنة الربافبي. وغيره

 فإن هـذا لا : إذا باعها على غير بائعها الأول أما. وربا، حيلة: في الحقيقة خطأ ان
  )٢(.ولهذا جازت هذه الصورة ، يدخله احتمال الحيلة 

  :ييل استدلوا من السنة بما:أدلة الرأي الثاني 
دخلت أنا وأم ولد زيـد بـن   : ية بنت شراحيل أنها قالتما رواه عن العال - ١

إنـي  : فقالت أم ولد زيد بن أرقـم   -رضي االله عنها  -أرقم وامرأته على عائشة 
م بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشـتريته منـه بسـتمائة    بعت غلاما من زيد بن أرق

أبلغي زيد بن أرقم أنـه قـد   ، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت: ها فقالت ل، درهم 
  )٣( ٠إلا أن يتوب أبطل جهاده مع رسول االله 

لا تقول مثل هـذا الكـلام إلا إذا    –رضي االله عنها  -أن عائشة  :وجه الاستدلال 
لأن  فكأنها روت ذلك عن رسـول االله  ، ينكره  ن الرسول كانت على يقين بأ

 جـل بخمسمائة إلى أ فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف، هذا يعتبر ذريعة إلى الربا 
وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقـد تكـون    : بأن الشافعي قال ويجاب عن هذا   )٤(

صـحابي وإذا اختلفـوا   عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيـد  
فمذهبنا القياس وهو مع زيد ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشـة وإذا كانـت هـذه    

    )٥(مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري  السلعة لي كسائر
  : بأمرينويجاب عن هذا 

العالية امرأة : قالوا : ابن الجوزي  بما ذكره صاحب نصب الراية نقلا عن: أولهما
بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فـي  : لة لا يقبل خبرها قلنا مجهو

                                                                                                               
  .  ٤٥ص  ٤المغني والشرح الكبیر ج  -١

محمد بن راشد بن علي العثمان الطبعة الأولى / د) بحث مقارن (سلامي أحكام الأجل في الفقھ الإ -٢
 ٦٣ص٦٢م لربا والقرض في الفقھ الإسلامي د أبو سریع عبد الھادي ص ١٩٨٣ – ـھ ١٤١٤

        : سبق تخریجھ -٣
  . ٤٥ص  ٤المغني والشرح الكبیر ج  -٤
  .    ٩٤ص    ١مختصر المزني     ج   -٥



 ٣٧

العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سـمعت  : فقال  "الطبقات " 
  ١من عائشة 

تصريح عائشة بـأن مثـل هـذا الفعـل     :  الأوطارما ذكره صاحب نيل :  ثانيهما
أنها قد علمت تحريم ذلك بـنص   :يدل على  موجب لبطلان الجهاد مع رسول االله
حاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثـل  لأكا،من ا لشارع ، إما على جهة العموم 

 –الأتي في الدليل الثالـث   – ينةأو على جهة الخصوص كحديث الع هذه الصورة ،
لـى  ولا ينبغي أن يظن بها أنها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم  بـدليل يـدل ع  

  التحريم ، لان مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط 
  .)٢( "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع : " قال   ما روى أنه - ٢

  : ابن القيم على عدم جواز العينة فقال به هذا الحديث استدل :وجه الاستدلال 
به بالاتفاق ، وله من المسـتندات   حتجاجهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للا

ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم ألعينة ،فإنه من المعلوم أن العينة عند 
على حقيقة الربا الصـريح قبـل    العاقدان من يستعملها إنما يسميها بيعا ، وقد اتفق

 ،ومكـر  ،ةيلهو ح ا فيه البتة ، وإنمامقصد له العقد ، وصورتها إلى التبايع  الذي لا
   )٣(وخديعة الله تعالى 

" يقول سمعت رسول االله   : قال رضي االله  عنهما  -روى عن ابن عمرما  -٣
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بـالزرع وتـركتم   ) بالكسر السلف ( إذا تبايعتم بالعينة 

  .)٤( "الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم 
حيث نزل هذا منزلة ،في هذا الحديث زجر بليغ عن التعامل بالعينة :دلالوجه الاست

  .الخروج من الدين 
                                                

   ٨٨٦ص  ٢بدایة المجتھد ج    ٢٤ص      ٤نصب الرایة  ج   - ١
حدیث یأتي  ٢٥  ص    ١ ج غایة المرام    وفي  ٢٣٤ص  ٥نیل الأوطار ج  – ٤٩٤ص  ٢أخرجھ أحمد في مسنده ج  -٢

   )ضعیف(  على الناس زمان یستحلون الربا باسم البیع
ریع ع ٢٣٤ص  ٥نیل الأوطار ج  -٣ و س لامي د أب ادي صلربا والقرض في الفقھ الإس د الھ ود  ٦٣ص٦٢ب رف عق بتص

 .بتصرف ١٤٦العاملات المالیة د محمد عامر ص
   ٢٩٦ص٢جالنھي عن العینة] في [ م باب  ٥٤/ ت  - ٥٦ أول كتاب الإجارة داود  وأب أخرجھ -٤
 –وھو صحیح  ٤٨٢٥رقم   ٧ج  )مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنھما ( أحمد في مسنده أخرجھ و

 .  ٢٣٣ص  ٥نیل الأوطار ج  – ١٧ص  ٤ایة ج نصب الر



 ٣٨

وهـذا  ،والاشتغال بـالزرع  ،قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر : ويجاب عن هذا  بأنه
  .وهو لا يدل على التحريم  ،وتوعد عليه بالذل ،غير محرم

ولا نسـلم أن  ، ران مـن الضـعف  ى ما في دلالة الاقتلا يخف :ويجاب عن هذا بأنه
وتجنـب أسـباب    ،لأن طلب أسباب العزة الدينية؛التوعد بالذل لا يدل على التحريم 
وهو لا يكون ،وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء  ،الذلة للدين واجبان على كل مؤمن

  )١(.إلا لذنب شديد 

ث لكن مـع  عند ضعف الحدي هذا التبرير قد يكون صحيحاً :ويرد علي الجواب بأن
عنـد أبـي    ةلاسيما أن الحديث روي من طرق صحيح ،فالأولي العمل به،صحته 

  .٢وأحمد وغيرهما،داود 
ولضـعف   ،وذلك لقوة أدلتهم ، عدم جواز مسألة العينة  مما تقدم يترجح :الترجيح 

فهي وسيلة لبيـع الألـف   ،كما أن مسألة العينة ذريعة إلى الربا ،أي الأول لردليل ا
وأقل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة أن تحريمها مـن  ،مائة إلى أجل بألف وخمس

  . باب سد الذرائع 
ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشـتريها بأقـل   : فقه المسألة مبيناً امةابن قد قال 

   )٣(مما باعها به 
لـم   ،ثم اشتراها بأقل منه نقداً،من باع سلعة بثمن مؤجل  : وجملة ذلك أن: ثم قال 
 ،٥وإسـحاق  ومالـك  ،والأوزاعي  ،٤وبه قال الثوري، جز في قول أكثر أهل العلم ي

لأنه ثمن يجوز بيعها به بائعها كما لـو باعهـا   ؛وأجازه الشافعي  ،الرأي وأصحاب
عن أبي إسحاق السبيعي  ولنا ما روى :  ثم بين الراجح عنده فقال . ٦ بمثل ثمنها

                                                
   ٤٢٦ص  ٤بدائع الصنائع ج  – ٢٣٥ص  ٥نیل الأوطار ج  -١
  ٢٩ص   ١٠  مسند أبي یعلى ج  ٤٢ص  ٢  ج مسند أحمد بن حنبل ص    ٢داود  ج   وسنن أب-٢
  ـ ھ١٤٠٥ ىط بیروت دار الفكر الأول ١٢٧: ص ٤: المغني ج -٣
كان رأسا . أمیر المؤمنین في الحدیث . من بني ثور بن عبد مناة . وق ، الثوري ھو سفیان بن سعید بن مسر-٤

  .ھـ ١٦١في التقوى ، طلبھ المنصور ثم المھدي لیلي الحكم ، فتوارى منھما سنین ، ومات بالبصرة مستخفیا 
 ] ١٥٨/  ٣الأعلام للزركلي [ من مصنفاتھ الجامع الكبیر و الجامع الصغیر ولھ كتاب في الفرائض 

طاف البلاد لجمع الحدیث . ھو إسحاق بن إبراھیم بن مخلد من بني حنظلة من تمیم عالم خراسان في عصره  -٥
 .ـھ ٢٣٨استوطن نیسابور وتوفي بھا سنة . ، وأخذ عنھ أحمد والشیخان 

 .   ١٢٧: ص ٤: المغني ج - ٦



 ٣٩

دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقـم   :أنها قالتعن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل 
 إني نظير غلاماً : فقالت أم ولد زيد بن أرقم ،وامرأته على عائشة رضي االله عنها،

فقالـت  ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم،  قم بثمانمائة درهم إلى العطاءمن زيد بن أر
بطل جهاده مع أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أ، وبئس ما اشتريت،بئس ما شريت  : لها

  ١ " إلا أن يتوب  رسول االله 
وتقدم عليه إلا توقيف سمعته من رسـول  ،لا تقول مثل هذا التغليظ  : والظاهر أنها

فإنـه يـدخل    ،ولأن ذلك ذريعة إلى الربا ؛فجرى مجرى روايتها ذلك عنه ، االله 
لم تـنقص   وهذا إذا كان السلعة ،بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلومليستبيح  ؛السلعة

أو تخـرق  ،أو نسـي صـناعة    ،هزل العبد:فإن نقصت مثل أن ،  عن حالة البيع 
لا للتوسل  ،لأن نقص الثمن لنقص المبيع؛جاز له شراؤها بما شاء  :أو بلي،الثوب 

  :ثم فرع علي ذلك فقال . ٢ إلى الربا
ى حدث فيها لم يجز بيعها بأقـل مـن   أو زاد لذ لك أو لمعن،وإن نقص سعرها  -١

  .نص أحمد على هذا كله. كما لو كانت بحالها  ،ثمنها
 لأن ؛جـاز ،فاشتراها بنقـد   ،ها الأول بعرضأو كان بيع ،وإن اشتراها بعرض -٢

  .ولا ربا بين الأثمان والعروض ،التحريم إنما كان لشبهة الربا  
اها ثم اشـتر ،أن يبيعها بمائتي درهم  :ثم اشتراها بنقد آخر مثل،فأما إن باعها بنقد  

فجاز  ،لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما ؛يجوز :فقال أصحابنا  ،بعشرة دنانير
  .لو اشتراها بعرض أو بمثل الثمن كما 

 ؛ا كالشيء الواحد في معنـى الثمنيـة  لأنهم ؛لا يجوز استحساناً : وقال أبو حنيفة 
        ٣.ول فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأ،ولأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا  

  

                                                
 .سبق تخریجھ - ١
 .  ١٢٧: ص ٤: المغني ج - ٢
 .   ٢٤١ص     ٦المبسوط     ج   - ٣



 ٤٠

  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط  وأهم مشكلاته

  
  

  :وفيه ثلاثة  فروع 
       ..التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط: الفرع الأول 
  .الشروط المقترنة بالبيع بالتقسيط: الفرع الثاني 
  .الشروط المقترنة بالبيع بالتقسيط : الفرع الثالث 

  

   



 ٤١

  الفرع الأول
  التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط

 ـ،لقد كثر التعامل ببيع التقسيط علي المستوي الفردي بين الأفراد   ىالمسـتو  ىوعل
 ،ويتخـذ  صـوراً   ،فـراد وبينها وبين الأ،الجماعي بين المؤسسات بعضها البعض 

فـي  أو تتفـق  ،قد تختلف هذه الصـور   ،من  صور التعامل المالي وأشكالا متعددة
أو التطبيقات المعاصـرة   ،ولذا سوف أتناول أهم الصور ؛حكمها أو في مضمونها 
     :فيما يليثم أهمها بين المؤسسات ،لبيع التقسيط بين الأفراد 

  .التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط بين الأفراد: أولا 
ومنها ما هو غيـر مشـروع   ،يأخذ بيع التقسيط صورا متعددة منها ما هو مشروع 

  : يلي  ومن أهم تلك الصور ما
وقد سبق أنه بيع جـائز   ،والآخر للتقسيط ،أن يكون للسلعة سعرين أحدهما للنقد  -١

وقبل  ،علي رأي الجمهور مادام أن الصفقة تمت علي أحد السعرين في مجلس العقد
  )١(.ةيصدق عليها النهي عن بيعتين في بيع لاتى ح؛تفرقهما 

علـي   ر مقسماًويكون ذلك السع ،د هو سعر التقسيط أن يكون  للسلعة سعر واح-٢
  ،ومعلوم أنه قـد زاد فيـه لأجـل الأجـل     ،ومحددة الآجال ، آجال معلومة المقدار

أو كـل   ،معيناً كل شهر مبلغاً :تدفع في أوقات معلومة مثل،والثمن يقسم إلي أقساط 
الصـور  وقد يكون في بعـض   ،أو كل سنة علي حسب الاتفاق بينهما  ،ستة أشهر

جزء من الثمن يدفع موقد يكون الثمن كله مقسط بدون مقـدم   ، والباقي مقسط ،ماًقد
وأنـه  ،أن العلماء قرروا مشروعيته  سبقوقد  ،وهذا البيع بنوعيه هو محل البحث ،

  .)٢( للحاجة إليه والرفق بالمكلفين ،من باب التيسير
محـددة   لكنهـا غيـر    ،مقدارآجال معلومة ال علي ،أن يكون ثمن السلعة مقسطاً -٣

 –الثمن كله أو ما يتبقى منه بعد الـدفع  (وعلي مجموع هذه الأقساط   ،وقت الدفع 
                                                

   .من البحث ٢١ص١٧یراجع ص  -١
فتاوى دار الإفتاء المصریة ك  فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك     -٢

  .ـھ١٤٠٠للشیخ جاد الحق علي جاد الحق في ربیع الأول  ١٢٤٩حكم تقسیط الثمن  الموضوع رقم 



 ٤٢

كلمـا أراد   %١٠أو ، %  ٥ :أو سنوية  بنسبة من رأس المال مثـل ،فوائد شهرية 
ثم بعد ذلـك يسـدد   ، لا أو ،احتسبت الفوائد) قسط(  أو شيك مثلاً،دفع مبلغ كمبيالة 

لأنها ربا فهي مقابل التأخير فـي  ؛في حرمة تلك الفوائد  فولا خلا ،ستحقالمبلغ الم
فلا تختلـف الصـورة    ،أو ربا الجاهلية في المعني،فهي من قبيل ربا الديون  ،الدفع
بـأن  ،وقد يلجأ البعض إلي محاولة لإضفاء الشرعية علي هذه الصورة ،عنه  كثيراً

 :وهو مـا يسـمي   ،في الموعد المحدد يشترط في العقد غرامة عند التأخير في الدفع
  .وفي مشروعيته خلاف بين العلماء، )١(بالشرط الجزائي 

كما أنـه  ،فيه حافز علي الوفاء بالعقود  : أنبوا عللو،  )٢(بجوازه : أفتي البعض  
وتفويـت المصـالح   ،حيث إن الإخلال به مظنة الضرر ،في مقابلة الإخلال بالالتزام

والتلاعـب   ىلأبواب الفوض اًسد؛وتصحيح العقد ،روعيته ففي القول بمش ،والمنافع
  .بمصالح العباد

ومحاولة لاستغلال الضعفاء ،لأنه احتيال علي الربا ؛أنه شرط باطل :البعض ىوير 
وإن كان ذو عسرة  ىقال تعال ،وقد أمر االله سبحانه بنظرة إلي ميسرة ،والمحتاجين

ن الشرط الجزائي إذا كان فيه تهديـد  أولعل الرأي الراجح ، )٣( ميسرة ىفنظرة إل
وإنما يجـب   ،فلا يجب الرجوع إليه،بالقواعد الشرعية  إخلالأو ينطوي علي  ،مالي

ويتحقـق ذلـك   ،أو مصـلحته  ،فات من منفعة للبـائع   الرجوع إلي العدل حسب ما
قـرر  حيـث  ؛ هيئة كبار العلمـاء  مجلسقرره  وهذا ما،بالرجوع إلي أهل الخبرة 

الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبـر   أن:بالإجماع 
، يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب لـه يعتبـر   

  .لوجوبه حتى يزول  ، فيكون العذر مسقطاً شرعاً

                                                
دة  -٢٩٥ص  ١یة جأبحاث ھیئة كبار العلماء بالسعود -١ اء لم اوى دار الإفت ریة ك  فت اء المص فتاوى دار الإفت

للشیخ جاد الحق علي جاد  ١٢٤٩مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك  حكم تقسیط الثمن  الموضوع رقم 
  .ـھ١٤٠٠الحق في ربیع الأول 

  . ٩٩ص٩٨ص) مرجع سابق ( البیع بالتقسیط  -٢
 . ٢٨٠سورة البقرة آیة  -٣



 ٤٣

 ، بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيـداً  عرفاً وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً
فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على  -عن مقتضى القواعد الشرعية

ويرجع تقدير ذلك عنـد الاخـتلاف   ،حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة 
وإِذَا  ": بقولـه تعـالى    ؛ عملا١ًإلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر 

مزيد لـذلك فـي عقوبـات     يأتيوسوف    ٢ "ا بِالْعدلِ حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمو
  ٣.المدين المماطل

التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط بين المؤسسات بعضها البعض أو بينها :  ثانيا 
  :  يلي  وهذه الصور كثيرة من أهمها ماوبين الأفراد 

 يجاري أو الإجارة المنتهية بالتمليك لإالبيع ا -١

من بيع التقسـيط   ة التي يلجأ إليها بعض الناس بدلاًن البيوع الحديثهذا النوع م     
حتى الانتهاء من سـداد الأقسـاط   ،رغبة من صاحب السلعة في الاحتفاظ بملكيتها ،
  :وتحقق بأمرين ،وهذا البيع يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك ،

   )٤( .وحرصه على السداد،ضمان التزام المشتري  :أولهما 
كانت المعاملـة   إذا:فمثلا  ،إذا أفلس المشتري لا تدخل السلعة في إفلاسه : ثانيهما

 ومنهـا ،فإذا أفلس كانت أملاكـه   ،لا ينتقل الملك للمشتري فور العقد ،بالتقسيط بيعاً
لإيجاري خشـية  اومن أجل هذا يلجأ إلى البيع  ؛موضع قسمة الغرماء المبيع مقسطاً

أن يتفق طرفان على أن يبيع أحـدهما  : هذا البيعوحقيقة ،ساط على البائع ضياع الأق
وإنما تظل ،وتتحدد قيمتها لكن لا تنتقل الملكية للمشتري مباشرة ،سلعة معينة للآخر 

وتكون محكومة بقواعد الإيجار إلى حين إتمام المشتري الأقساط التـي  ،للبائع  ملكاً
لـك ينتقـل الملـك    عنـد ذ ،خلال مدة محـددة  ،تعادل قيمة ثمن المبيع المتفق عليه 

  )٥(.وله كافة التصرفات المشروعة عليها ،ويصبح مالكا للسلعة  ،للمشتري
                                                

  ٢٩٥ص   ١أبحاث ھیئة كبار العلماء ج  - ١
  .٥٨سورة النساء آیة -٢
 .یراجع ص من البحث - ٣
  . ٧٠ص٦٥بیع التقسیط للمصري ص -٤
  . ١٦٠-١٥٩المصري ص / الجامع في أصول الربا د -٥



 ٤٤

  .الإجارة مع الوعد بالبيع في نهاية المدة   -  ٢
للبائع  أو ملزماً،ما أو غير ملزم لأي منه ،للطرفين وهذا الوعد قد يكون ملزماً     

إذ  فلا بأس بالمعاملة شـرعاً ،فإن كان الوعد غير ملزم لأي منهما ،دون المشتري 
  . ويتراضيان على الثمن ،في نهاية الإجارة يعقدان البيع 

عدم  :إلى المصري/ ذهب بعض المعاصرين مثل دفقد  ،أما إذا كان الوعد ملزماً  
لأن الوعد الملزم في حكم العقد لابد فيه من أن يكـون  : وعلل ذلك بقوله . جوازه 

تراضي على ثمن سلعة لا يعرف حالها إلا فـي نهايـة   وكيف يتم ال ، الثمن معلوماً
  الإجارة ؟

إذ اجتماع البيع مع ،فظاهر أنها حيلة ،ثمن أي هبة وربما يتم نقل الملكية بدون     
 ـ،لسلف مع البيع كلاهما ممنوع شرعاًالهبة كاجتماع ا أن بيعـه   يس معقـولاً وإلا فل

أن المـؤجر   يد الأمر وضوحاًومما يز،فليس من الهبة إلا صورتها ، وهبته حقيقة 
ولكنه يتصل بكل طريقـة مـن تحمـل مخـاطر الملـك       ،يملك السلعة المأجورة 

 بقـاء ضـمان   :فهو إذن ملك صوري ليس الغرض منه إلا الضمان أي،وصيانته ،
 ـبيع وأقساط الثمن تكـون أقسـاطاً   ،حتى سداد ثمنها كاملاً،عة في ملكه السل ة لا ي

   فالأولى أعلى من الثانية،اد أجرة قساط سدأ ي ليست أ ،تجارية أقساطاً
وقد أقرت لجنة المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي حـول هـذه المعاملـة    

  )١(: قرارات أهمها 
أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار معدات إلى العميل يعد تملك البنـك   - ١

  . شرعاً لها أمر مقبولاً
ية أحد عملائه بشراء ما يحتاجـه العميـل مـن    أن توكيل البنك الإسلامي للتنم - ٢

لحساب البنك بغية أن يؤجره  ،مما هو محدد الأوصاف والثمن،معدات ونحوها 
. توكيل مقبول شرعاً ،يد الوكيلوحصولها في  ،البنك تلك الأشياء بعد وصولها

 . العميل المذكور إذا تيسر ذلك  فضل أن يكون الوكيل بالشراء غيروالأ

                                                
  . ٦والمصري ص  ٨٠بیع التقسیط ھشام محمد سعید    - ١



 ٤٥

أن يبـرم بعقـد   و ،ارة يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعـدات أن عقد الإج - ٣
  .الوعد منفصل عن الوكالة و

علـى   قياسـاً ،الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصـل   - ٤
 )١(.تعليق الإجارة على وفاء المستأجر بالتزاماته

ما لم يكن ذلـك  ،ت للمعدا الهلاك والعيب تكون على البنك بصفته مالكاً ةأن تبع - ٥
 .فتكون التبعة عليه،بتعد أو تقصير من المستأجر 

 .أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية يتحملها البنك  - ٦

  :وقد اعترض على ذلك بما يلي 
عن أن الهبة علـى   فضلاً، وليس إجارة وهبة،بين إجارة وبيع  أن العقد يجمع     

  .فرض اعتبارها صورية
 ؛لـم يصـح   ،ًوأجريك إبلها شهراً،بعتك هذه الدار : ولو قال : مةوقد قال ابن قدا 

فإذا آجره إياها فقد شرط أن يكون لـه بـدل   ،لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري البائع 
 :ومعنـاه  .)٢(عن قفيز الطحان  وقد نهى  ،فلم يصح ،في مقابلة ما ملكه المشتري

فيصير كأنه شرط عمله فـي العقـد    ،ليطحن له كراء بقفيز منه؛ اناًحأن يستأجر طَ
     .عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون،
هو ما كانوا يفعلونه فـي  قفيز الطحان و عن  هى النبي ومعنى ن : ابن رشدقال  

  .الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه
ولا هي  ،بعين ليس عنده وهو استئجار من المستأجر،وهذا لا يجوز عندنا : قالوا  

لو  :وقال أصحابهووافقه الشافعي على هذا، على الذمم من الأشياء التي تكون ديوناً
عن  لنهيه ، سد أو بصاع من الدقيق ف ،والطحان بالنخالة،استأجر السلاخ بالجلد 

لأنه استأجره على جـزء مـن الطعـام     ؛هذا على مذهب مالك جائز ٣قفيز الطحان
                                                

 . ٦١والمصري ص  ٨٠بیع التقسیط ھشام محمد سعید    -١
مسند أبي یعلى     وفي ٣٣٩ص  ٥ج ) باب النھي عن عسب الفحل  ٨٢) ( كتاب البیوع  ٢١( البیھقي  أخرجھ -٢

دري عید الخ ي س ند أب ط   ٢٦٣ص٢ج     من مس م الأوس دارقطني    ج  ١٢٦  ص- ٦  ج المعج نن ال  ٣  س
  . ١٦٩ص٢بدایة المجتھد ج ٣٣ص٣٢ص٦نیل الأوطار ج ٤٧ص

  سبق تخریجھ  -٣



 ٤٦

ويحتمل جوازه بناء علـى  ،  )١( وهو معلوم أيضاً،لطحان ذلك الجزء معلوم وأجرة ا
  .اشتراط منفعة البائع في المبيع 

 روي ذلـك و،والإجارة في عقد واحـد  ،جواز اجتماع البيع : ولهذا رجح  البعض 
  )٢(.عن المالكية 

يمكـن   وهـذا لا ،لكن يبقى أنه لابد من تحديد الثمن الذي على أساسه ينعقد البيـع  
عن ذلك فالمعاملـة   فضلاً،يده إذ لا يعرف حال السلعة إلا في نهاية مدة الإجارةتحد

وهو شرط فاسـد مخـالف   ،ليست في الحقيقة سوى بيع مع حق الاحتفاظ بالملكية 
جاري مـا هـو إلا حيلـة    يفهذا البيع الإ،لأنه مقصود نقل الملك ؛لحقيقة عقد البيع 

يمكن التغلب عليهـا  لكن هذه المخاطر ،  تيال على مخاطر البيع بالتقسيطحديثة للاح
  . لضمان ونحوهاأو ا،بالكفالة 

هو كالبيع الإيجاري إلا أن السلعة التي يراد تأجيرهـا لـم    :التمويل الإيجاري - ٣
  .فهو إيجار قبل الشراء ،تدخل بعد في ملك المؤجر 

 .رةعد ببيع السلعة في نهايـة الإجـا  وو، الإجارة بوعد  :وهو يشتمل على وعدين
  . ملزمينإذا كان الوعدان غير  ،وهذه المعاملة تكون جائزة شرعاً

للأسـباب السـابقة    لإيجارياالحكم عن البيع  يختلففلا  ،أما إن كان أحدهما ملزماً
   )٣(ما لا يملك إذا كان وعد الإجارة هو الملزم  ومعها إيجار،

                                                
  . ١٦٩ص٢دایة المجتھد جب -١
 .  ٣١- ٣٠المصري ص / بیع التقسیط د -٢
  . ٣١المصري ص/ بیع التقسیط د -٣



 ٤٧

  الفرع الثاني
  الشروط المقترنة بالبيع بالتقسيط

قـد   التي تضمن له حقه فمثلاً،لجأ أحد المتعاقدين إلى بعض الاشتراطات قد ي      
أو تأخره في سداد الأقساط إلى اشـتراطات  ،من مماطلة المشتري  يلجأ البائع خوفاً

أو اشتراط المنع مـن   ، الاحتفاظ بالملكية إلى حين انتهاء السداد من الأقساط :مثل
 أو يشترط شـرطاً  ، من دفع الأقساطالتصرف في المبيع إلى حين فراغ المشتري 

أو التخلـف عـن    ،عند المماطلـة  مثلاً،يكون كعقوبة مالية على المشتري  جزائياً
  ؟ .... مدى مشروعية تلك الاشتراطات  ماف ،السداد
  .شرط الاحتفاظ بالملكية : أولا 

ومـن ثـم فاشـتراط الاحتفـاظ     ،عقد البيع نقل الملك تضيمق: أن  من المقرر فقهاً
لكن هل يؤثر على  ،لمقصود العقد مخالفاً ملكية إلى حين سداد الأقساط يعد شرطاًبال

  العقد أم لا ؟ 
  :اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين 

شرط الاحتفاظ بالملكية في بيـع التقسـيط يفسـد     :يرى ابن تيمية أن :الرأي الأول
  .) ٢(فلا يتحقق أثره ،لأنه شرط منافي لمقتضى العقد؛ )١(العقد

ط ويصـح العقـد   ري مقصود الشرع من العقد يبطل الشأن ما يناف :القاعدة عندهو
   )٣(. العقد  يبطلى العقد فإنه بخلاف ما ينافي مقتض

واستدل بحديث ، بطلان الشرط دون العقد:  ٤بن قدامةيرى البعض كا :الرأي الثاني
ي االله رض– عائشةالسيدة وصحح العقد حيث أرادت ،أبطل الشروط  وأنه ،بريرة

                                                
ة ص  ) ١ د النورانی رى     ٢٢٦-٢٢٥القواع اوى الكب اوي   ٩٠ص   ٤ج الفت وع الفت مجم
  ٣٤٠ص٢٩ج
  ٢٨٩القواعد الفقھیة للحصري ص )-٢
    ٣٥٠ص٤الأنصاف ج٢٢٦-٢٢٥القواعد النورانیة ص  )-٣
  ٣٠٩ص   ٤المغني ج  ) ٤



 ٤٨

إنمـا الـولاء لمـن    :"فقال  ،وأراد أهلها الولاء ،أن تشتري بريرة للعتق  -عنها
  )١(" أعتق

فالشرط فيهـا ينـافي مقصـود     ،هناك فرق بين قصة بريرة :  وقد يرد عليه بأن
أما  ،ويصح العقد ،ومثل الأول يبطل الشرط،أما هنا فيخالف مقتضى العقد  ،الشرع

  . فيبطل العقد ويلغيه: هنا 
نه لا يوجد مانع من تعليق العقـد علـى الشـرط    لأ؛الشرط  بجواز :ويمكن القول

فـإذا   ،قل الملكية للمشتري معلقة على شرط الفسخنف ،كعدم الوفاء بالثمن،الفاسخ له 
  ٢فيزول البيع بأثر رجعي دون الحاجة إلى حكم ،لم يف بالثمن يتحقق الشرط الفاسخ

  ٢حكم
، الغير مؤجل ( اك تختلف عن صورة البيع الباتفإن صورة البيع آنذ :وبهذا الرأي

   )ولا مقسط
 ينتقل الملك للمشتري معلقاً:أما هنا  ،تنتقل الملكية للمشتري مطلقاً :ففي البيع البات
للمبيـع   فقد صار مالكاً،ى المشتري الثمن ووفَّ،فإذا تحقق الشرط  ،على ذلك الشرط

  . ملكيته للمبيع بأثر رجعي وزال عن البائع ،هو وثمراته منذ بداية العقد 
فإن ملكية المشـتري التـي    ،وتأخر المشتري عن دفع الثمن،أما إذا تخلف الشرط 

وتعـود  . لعدم تحقق الشرط  ؛تزول بأثر رجعي ،كانت متعلقة على أثر على شرط
  )٣(. الملكية باتة إلى البائع إذ البيع يعتبر كأن لم يكن 

  : ويعترض عليه بما يلي 
 ؟هل البيع البات معجل أم نسـيئة لكن و ، طوالبيع بالتقسي،البيع البات  :ينب اًأن فرق

  .فلا وجه للشبه بينها  ،فإذا كان معجلاً

                                                
 ٥٦٣ص ،  ٧٥٧ص  ٢ج  أخرجھ البخاري ك الصدقات باب الصدقة على موالي أزواج النبي  -١

ج ، ١٢٢ص ،  ٢٥ص  ٥تفسیر القرطبي ج  – ٢٤٨٢ص  ٦ك المیراث باب میراث السائبة ج 
   ٢٤٨ – ٢٤٦ص  ١٢

نھ -٢ ع والمقابضة ج  –وري الوسیط شرح القانون المدني للس بیل ج ١٧٤ ص ١البی ار الس ص  ١من
  ٢٧ ص ٢ج  شرح منتھى الإرادات ٦٤ص  ٢الإقناع  ج  ٣١٨ص  ٤الروض المربع ج   ٢١٨

   ١٧٤ص  ١البیع والمقابضة ج  –الوسیط شرح القانون المدني للسنھوري  -٣



 ٤٩

فـي   أم غيرها ؟ وإذا لـم يجـز   ة أقساطاًوإذا كان الثاني فلا فرق بين كون النسيئ
  .من باب أولي لم يجز في المقسط ،النسيئة غير المقسط 

البيع لا ينفسخ بامتناع المشتري عـن  : أن  ن حجر في الفتحح الحافظ ابمع أنه رج
  .١دفع الثمن مع قدرته بمطل أو هرب 

 "فهو أحق به من غيـره   ،من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس:"بحديث  واستدل
  . عدم الفسخ :والأصح من قولي العلماء ٢

وخوفا من عدم ؛ع لتلاعب المشتري على البائ ؛ولعل هذا الشرط  تدعو الحاجة إليه
وينفـي   ،فيجعل السلعة مؤجرة بيد المشـتري ،أو ترك تسديد الأقساط  ،سداده الثمن
وإن ،وانتقل الملك لـه   ،م البيعتفإن استمر في السداد حتى آخر قسط ،الملك للبائع 

وجعل ما وصله أجرة لما مضى من اسـتعمال  ،انقطع في سداده استرد البائع سلعته 
فالحاجـة   ،ففيه مصلحة لأحد المتعاقـدين ،يخصم منها أجرته  أو ،المشتري للمبيع

فيدخل ذلـك   ،والأعراف ،والحولاسيما مع تغير الأ ،تدعو إليه في العصر الحالي
بسـبب العقـد   ،خر ما له فيه مصـلحة  تحت مسمى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآ

 إلا شـرطاً  المسلمون عند شروطهم:"  لاسيما والأصل العام في الشروط قوله ،
   ٣." أو حرم حلالا  ماًاأحل حر

: وهـو المسـمى    ،شرط عدم التصرف في المبيع إلى حين اسـتيفاء الـثمن   -٢
الشرط المـانع مـن التصـرف منـاف      :والأصل أن،بالشرط المانع من التصرف 

فلا خـلاف   ،لأنه يقتضي إطلاق التصرف للمشتري في المبيع ؛لمقتضى عقد البيع
لكن هل يصح معها العقد أو ،مثل ذلك يعد من الشروط الفاسدة :ن بين الفقهاء على أ

  لا ؟ 

                                                
    ١٤٦ص١إحكام الأحكام ج٧٩-٧٦ص  ٥فتح الباري ج  - ١
لدیون والحجر والتفلیس باب إذا وجد مالھ عند مفلس كتاب الاستقراض وأداء ا -أخرجھ البخاري   - ٢

 .   ١١٨٤ص   ٣و مسلم  ج    ٨٤٦ص  ٢ج   في البیع والقرض والودیعة فھو أحق بھ
  ١١٩ص  ٣ج  باب من أدرك ما باعھ عند المشتري وقد أفلس فلھ الرجوع فیھ كتاب المساقاة

     .٧٩٤ص  ٢ج  رةباب أجر السمس - ١٤ كتاب الإجارة - ٤٢أخرجھ البخاري   - ٣



 ٥٠

أن يشترط غيـر العتـق   :  يعني من الشروط  لضرب الثانيا:ففي المغني : قولان
أو يشترط عليه أن يبيعه  ،ولا يطأ ،ولا يعتق ،ولا يهب ،لا يبيع:مثل أن يشترط أن 

غصبه غاصب رجع عليـه بـالثمن    أو إن،وإلا رده  ،أو متى نفق المبيع،أو يقفه  ،
على وهل يفسد بها البيع ؟ ،فهذه وما أشبهها شروط فاسدة ،  فالولاء له ،وإن أعتقه،

وهـو  ، أن البيع صـحيح  : المنصوص عن أحمد :  قال القاضي: الأولى روايتين 
  . ظاهر كلام الخرقي ههنا 

 ـ نهولأ؛ ١نهى عن بيع وشرط لأن النبي ؛ البيع فاسد :  والثانية   ،فاسـد   طرش
  :لكن الأمر هنا يختلف لما يلي  )٢(فأفسد البيع 

الملـك  لما علم من أن  ؛فيه بالبيع  نتقل الملكيالذي   بالتقسيطمخالفة الشراء : أولا 
وإن لم يعرف الـثمن  ،لكن هل ينقل الملك بقبض المشتري المبيع ،يقتضي التصرف

  أم بالتقابض منهما معا ؟ 
ما هو مـن مقتضـى   : أحدها :  شروط تنقسم إلى أربعة أقساموال :قال ابن قدامة  

فهذا وجوده كعدمـه لا   ،والتقابض في الحال ،يار المجلسوخ،العقد كاشتراط التسليم 
  .ولا يؤثر في العقد، يفيد حكماً

 ،والضمين والشـهادة  ،والرهن،والخيار ،تتعلق به مصلحة العاقدين كالأجل  :الثاني
فهذا شرط جـائز    ،والكتابة ونحوها،ي المبيع كالصناعة أو اشتراط صفة مقصودة ف

ــه   ــاء ب ــزم الوف ــاً    ،يل ــمين خلاف ــذين القس ــحة ه ــي ص ــم ف                                                               ولا نعل
  .ولا ينافي مقتضاه،ولا من مصلحته ،ما ليس من مقتضاه :الثالث 
أن يبيعه :أو مصلحته مثل ،من مقتضى العقد أو أكثر  ،وإن شرط شرطين: ثم قال 

 ،أو الـثمن  ،والضمين أو بشرط يسلم إليه المبيع ،والرهن،والتأجيل  ،بشرط الخيار
  .وإن كثر ،فهذا لا يؤثر في العقد

                                                
   ٢٩٥  ص  ٧  سلف وبیع وھو أن یبیع السلعة على أن یسلفھ سلفا ج ٧١كتاب البیوع   ٤٤النسائي   أخرجھ  -١

     ٣٣٥  ص   ٤  المعجم الأوسط    ج
ي   -٢ وقعین ج  ٤٦١ص ٤ج المغن لام الم اوي ج---  ٣٣ص    ٤إع اف ج  ٧٦ص ٤الفت    ٥ج  ٤٦١ص  ٤الإنص

   ١٤٢ص



 ٥١

ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطـل  :  وقال القاضي في المجرد
من ظـاهر   أخذاًه أو لغير مصلحت،د أو فاسدين لمصلحة العق،سواء كانا صحيحين 

   )١( .بعمومه وعملاً،الحديث 
وشرط ما هـو مـن   ،لاف فإن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خ:  ثم قال

وشـرط صـفة فـي المبيـع      ،والضمين،والرهن  ،والخيار،مصلحة العقد كالأجل 
   )٢( ي بطلانهف فلا ينبغي أن يؤثر أيضاً،والصناعة فيه مصلحة العقد  ،كالكتابة

وإن ، يهـب  ولا،يبيـع   ألا:ينافي مقتضي العقد مثل  وإن شرط ما :و في الإنصاف
  .فالبائع  أحق بها   ،باعها المشتري
  )٣(.وقيل يبطل البيع ،والشرط  ،صحة البيع :نص احمد علي

 . حتى يوفيه الثمن كـاملاً  جواز اشتراط البائع على المشتري نسيئة رهناً: ثانيا 
رهن درعه عند يهودي اشـترى منـه    لما ثبت أنه  ؛ف في جواز ذلكولا خلا

  )٤(.طعاما إلى أجل 
وإن قلنا بعدم الجـواز   ،كان القول بجواز هذا الشرط متوجهاً،فإذا قلنا بجواز الرهن 

  .لكن هل يبطل العقد ؟ خلاف على رأيين ،لم يصح الشرط 
  لكن هل يجوز رهن المبيع نفسه بالثمن ؟

  : رأيين علي  اثر اشتراط الرهن علي عقد البيعء في اختلف الفقها
   .يجوز لا :أنه ٦الحنابلةو ،٥الشافعية في قول ىير :ي الأولأالر

                                                
 .  ١٤٠٥ط دار الفكر بیروت    ٣٠٩ص  ٤ج  المغني  -١
 .  ١٤٠٥ط دار الفكر بیروت    ٣٠٩ص  ٤المغني  ج  -٢
    ٣١٨  ص  ١  ج زاد المستقنع    ٢٢  ص ٢  جالكافي في فقھ ابن حنبل  ٤٦١ص٤الإنصاف ج -٣
ومسلم  ٢٥٠٩وفي الرھن  ٢٢٥١وفي السلم رقم  ٢٠٦٩ -٢٠٦٨أخرجھ البخاري في البیوع رقم  -٤

   .١٤٢ص  - ٥ج  ١٦٠٣المساقاه رقم في 
  :وفیھ مانصھ٢٩ص  ٨سنى المطالب في شرح روض الطالب ج وفي أ   ١٢١ص  ٢مغني المحتاج    ج  - ٥

فلا یصح البیع بشرط رھن المبیع لاشتمالھ على شرط رھن ما لم یملكھ بعد ولأن مقتضى العقد تمكن المشتري 
   إیاه بعد قبضھ أم قبلھ فإن رھنھ بعد قبضھ بلا شرط صح من التصرف وھو مناف لھ سواء أشرط أن یرھنھ

أما شرط رھن المبیع بعینھ على ثمنھ ، فلا یصح ؛ لوجوه ، منھا أنھ غیر مملوك  ٢٣٢ص   ٩المغني ج    - ٦
ومنھا أن البیع یقتضي تسلیم .ومنھا أن البیع یقتضي إیفاء الثمن من غیر المبیع والرھن یقتضي الوفاء منھ .لھ 
   مبیع أولا ، ورھن المبیع یقتضي أن لا یسلمھ حتى یقبض الثمن ال



 ٥٢

  .يجوز رهن المبيع بالثمن: أنه  ٣و ابن القيم، ٢ومالك، ١الحنفية يري : الثانيالرأي 
  ؛يصـح  على ثمنـه لـم   وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً : ٤هقال ابن قدام

لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنـه أو  
  . شرط رهنه قبل قبضه

 ولا يكون رهنـاً ،فهو غاصب  ،بالثمنإذا حبس المبيع :  أحمدالإمام  وروى عن
لأنـه يجـوز   ؛صحة الشرط  وهذا يعني،عليه في نفس البيع  إلا أن يكون شرطاً

  )٥( .رهنه فيجوز، بيعه 
معنى هذه الرواية أنه شرط عليه في نفـس البيـع   :  معلقا على ذلك ٦قال القاضي 

وإن لم يف بـه فُسـخ   ،فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن  ،غير المبيع رهناً
  :فلا يصح لوجوه ،يع بعينه على ثمنهفأما شرطه رهن المب. البيع 

   . أنه غير مملوك له - ١
   لا يسلمه حتى يقبض الثمن :والرهن يقتضي أن  ،البيع يقتضي تسليم المبيع أولاً - ٢
 ،والرهن يقتضي أن لا يكـون مضـموناً   ،البيع يقتضي إمساك المبيع مضموناً - ٣

 .وهذا يوجب التناقض 

فـي  واختارهـا  أبـو الخطـاب    ،صحة رهنه :وظاهر الرواية  :٧ابن قدامة  قال
 ،إنما شرط رهنه بعد ملكـه :غير مملوك بأنه  :ثم رد على قولهم أنه )٨(الإنصاف 

                                                
تبیین الحقائق شرح   ٣٨٢  ص ٦  ج المبسوط  ٥٢٠ص ٤ج بدائع الصنائع  ١٥٦ص  ١٠الھدایة ج  - ١

لو كان المشتري رھن المبیع صح الرھن ولیس للبائع إبطالھ وإن فكھ المشتري قبل )٣٠ص ١١كنز الدقائق ج 
قیمة فإنھ یرد على البائع وإن فكھ بعدما قضى علیھ بالقیمة فلا سبیل لھ على البائع وإن أجره أن یقضي علیھ بال

  .المشتري صحت الإجارة غیر أنھ للبائع أن یبطل الإجارة ویسترد المبیع
  . ولھ حبسھ رھنا بالثمن  :وقال فیھ  ١٧١ص ١أشرف المسالك   ج  - ٢
   ٣٤ – ٣٣ص  ٤إعلام الموقعین ج  - ٣
 .بق ترجمتھس - ٤
   ١٤٢ص- ٥ج  ٤٦١ص  ٤الإنصاف   ج  ٤٠٩ص   ٤ج الشرح الكبیر  ٤٦١ص ٤المغني  ج  -٥
وعالم عصره في . ھو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شیخ الحنابلة في وقتھ  - ٦

من  ھـ ٤٥٨توفي خلافة ولاه القائم العباسي قضاء دار ال. من أھل بغداد . الأصول والفروع وأنواع الفنون 
  ؛ و   العدة   في الفقھ ؛ و   الجامع الصغیر  و  المجرد   ؛ و  الأحكام السلطانیة   و   أحكام القرآن   : تصانیفھ 

   ]  ٢٣١ ص٦جالأعلام للزركلي : (  یراجع    الكفایة 
  .سبق ترجمتھ - ٧
 .  ٤٠٩ص  ٤ الشرح الكبیر ج  ٤٦١ص ٤المغني  ج    ٤٦١ص  ٤الإنصاف ج  )- ٨



 ٥٣

فـلا يمتنـع أن   ،وإن سـلم   ،تسليم المبيع قبل تسليم الثمن البيع يقتضي :وقولهم أن 
ووجوب تسليمه في الحـال  ،كما أن مقتضى البيع حلول الثمن ،يثبت بالشرط خلافه 

 ـوالت،وكذلك مقتضى ثبوت الملك في المبيـع   ،ولو شرط  التأجيل جاز، ك مـن  مل
   )١(.ى بشرط الخيارويبق ،التصرف فيه

لأنه يصـح رهنـه   ؛فإن كان بعد لزوم المبيع صح ،أما إذا لم يشترط ذلك في البيع 
  .فصح على ثمنه  ،ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه ؛فصح عنده كغيره ،عند غيره

ففي كـل موضـع    ،على جواز التصرف في المبيع ىوإن كان قبل لزوم البيع انبن
  .لأنه نوع تصرف أشبه ببيعه ؛ومالا فلا ،جاز رهنه ،جاز التصرف فيه 

وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يـد  :  وقال صاحب الهداية
لكـن يسـقط    ،فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع،لأن الضمان ليس بواجب؛البائع 
  )٢(.فلا يصح الرهن،وهو حق البائع ،الثمن 

  )٣(.باطل  والرهن بالمبيع:  وفي موضع آخر قال
وهكذا في المبيع يشـترط علـى   :  جواز رهن المبيع نفسه وقال ابن القيم  رجحو

 ـ ،ولا محظور في ذلك أصلاً ،حتى يسلمه إليه،المشتري رهنه على ثمنه  ذ ولا مأخ
لو شرط عليه رهن عين  :وقد اتفقوا على أنه، قوي يمنع صحة هذا الشرط والرهن
ولا فرق بـين أن  .رهن المبيع على ثمنهجواز أخرى على الثمن جاز في الذي يمنع 

  .٥والحنابلة ،٤يقبضه أولا ؟ على أصح القولين عند الشافعية

                                                
 .  ٤٦١ ص  ٤الإنصاف ج   ٤٦١ص ٤المغني  ج  -١
  .   ١٥٦ص  ١٠الھدایة ج  -٢
 .  ١٥٧ص  ١٠الھدایة ج  -٣
بأنھ ) فأجاب ( عن رھن المبیع قبل قبضھ ھل ھو صحیح أم لا ؟ ) سئل ٣٢ص  ٣وفي فتاوى الرملي ج  - ٤

    .باطل قبل قبضھ صحیح بعده 
واء أشرط أن )١٢٤ص    ٥ج    وفي الفتاوى الفقھیة الكبرى - ٥ لا یصح البیع بشرط رھن المبیع س

ع  ح البی رھن ص ق ال ع شرط مطل لا شرط أو م د قبضھ ب ھ بع إن رھن یرھنھ إیاه قبل قبضھ أم بعده ف
    .والرھن 



 ٥٤

وهو الصواب ومقتضـى   ،جواز رهن المبيع على ثمنه: وقد نص الإمام أحمد على
  )١(. قواعد الشرع وأصوله 

غيـره  والموزون على ثمنه و ،هن المبيع غير المكيلويجوز ر : وفي زاد المستقنع
")٢(  

 :فيقول  ،يصح رهن المبيع علي ثمنه  علي الصحيح في المذهب: ٣وقال المرداوي
  . )٤(بعتك علي أن ترهنه بثمنه 

 ـ؛يبطل العقد  اشتراط الرهن لا :أن وكذلك بين الشيرازي  ،رع ورد بـذلك لأن الش
   )٥(. والحاجة تدعو إليه

ئع بالتقسيط على المشـتري  فيجوز أن يشترط البا ،وعليه إذا جاز رهن المبيع نفسه
لأن رهن  المبيع نفسه لـيس الغـرض   ؛رف بالبيع إلى حين استيفاء الثمنعدم التص

   )٦(.به إلى حين سداد المشتري للأقساطمنه إلا منع المشتري من التصرف 

                                                
  .  ٣٤ – ٣٣ص  ٤إعلام الموقعین ج   -١
 .٤٦١ص ٤المغني  ج    ١٠١-١٠٠ص  ٢زاد المستقنع مع الحاشیة ج  -٢
إحدى قرى نابلس ) مردا ( علي بن سلیمان بن أحمد بن محمد ، علاء الدین المرداوي نسبة إلى  ھو  -٣

. ولد بمردا ، ونشأ بھا ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بھا . شیخ المذھب الحنبلي حاز رئاسة المذھب   بفلسطین 
التنقیح والراجح من الخلاف الإنصاف في معرفة : ھـمن مصنفاتھ  ٨٨٥توفي سنة.وانتقل إلى القاھرة ثم مكة 

  ]١٠٤ ص٥جوالأعلام للزركلي   .[المشبع في تحریر أحكام المقنع و تحریر المنقول في تھذیب علم الأصول
 .   ٤٠٩ص  ٤  جالشرح الكبیر   ٤٦١٠ص٤الإنصاف ج -٤
 . ٢٢ص٢المھذب للشیرازي ج -٥
 .  ٣٠المصري ص  -٦



 ٥٥

  الفرع الثالث
  .مشكلات البيع بالتقسيط وكيفية التغلب عليها 

نها من المسائل المهمة التي تحتـاج إلـى   أو التخلف ع ،،التأخر عن سداد الأقساط
التي تثار بسببها فـي  ،لوضع ضوابط وقيود تحد من هذه المشكلات ؛ونظر  ،بحث

  :والكلام في هذه المسألة ينحصر في أمرين  ،ظل الواقع المادي المعاصر
تتناسـب مـع   ،مدى إمكانية فرض عقوبات مالية عند التخلف عن السداد  :أولهما 

  لى البائع نتيجة لذلك ؟الضرر الحادث ع
   )١(.وعدم مماطلة المشتري في السداد ،الوسائل التي تضمن حق البائع  :ثانيهما 

تتناسـب مـع    مدى إمكانية فرض عقوبات مالية عند التخلف عـن السـداد   :أولا
وهل يختلف الأمر حال اشتراط ذلك فـي   الضرر الحادث على البائع نتيجة لذلك ؟

الاته الة الإعسار والمماطلة ؟ وبين المدين بدين مدني لاسـتعم وح  )٢(العقد أم لا ؟ 
  ؟وبين الدين التجاري،الخاصة 

أو بدنيـة   ،ض عقوبات مالية للتأخر في السدادلم يجوز أحد من الفقهاء القدامى فر 
  )٣(كالضرب ونحوه 

فوجب أن يكون كـل   ،اتفقوا على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب:  ٤الجصاصقال 
  )٥(.اه من العقوبات ساقط في أحكام الدنيا ما عد

  .بجواز الحكم على المماطل بالتعويض على الدائن وأفتى الشيخ الزرقا
  : المصري بما يلي / ونوقش من د

                                                
 .  ٧٢ص٧٠بیع التقسیط وأحكامھ ھشام محمد سعید ص -١
  . ٧٢ص٧٠بیع التقسیط وأحكامھ ھشام محمد سعید ص ٥٠بیع التقسیط للمصري  -٢
  .  ٢٧٥ص ٥الإنصاف ج  -٣
سكن بغداد . من فقھاء الحنفیة . ھو أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أھل الري   - ٤

انتھت . ، وتفقھ علیھ الكثیرون  تفقھ الجصاص على أبي سھل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي. ودرس بھا 
: من تصانیفھ .  ھـ ٣٧٠توفي سنةخوطب في أن یلي القضاء فامتنع ،   كان إماما . إلیھ رئاسة الحنفیة في وقتھ 

  ]١٥٦ ص١جالأعلام [ شرح مختصر شیخھ أبي الحسن الكرخي  و أحكام القرآن 
اص ج  -5 رآن للجص ام الق د ج  ٤٧٤ص  ١أحك ھ أحم دیث أخرج  ٣٨٨وص  ٢٢٢ص  ٤والح

  .  ٢٥٩ص  ٥وحاشیة الألباني ج 



 ٥٦

فلا حاجـة لتغريمـه   ،فيطالب به ،أن المدين المماطل قد يكون له كفيل أو رهن  - ١
  )١( .مالاً
وهو مـا يعـرف فـي    ، )٢( مالية أصلاًكثير من الفقهاء لا يسلم بمبدأ العقوبة ال - ٢

ويبدو أن عرب الجاهليـة   ،أو فوائد التأخير ،بمبدأ الفوائد الجزائية :القانون الوضعي
  ،اًأو نقـد  ،كان الـدين عينـاً   سواء،كانوا يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في الدين 

  .هذه الزيادة عقوبة المماطلة : أن  فرأوا
فلا حاجـة إلـى   ،أو بيع ماله عليه كافية  ،هاء بالحبسأن العقوبة التي رآها الفق - ٣

 .عقوبة أخرى لا سيما إذا أثيرت حولها الشبهات كالعقوبة المالية 

  ٠لم يقل أحد أنه يكبد غرامة مالية ،أن المسلم إذا تأخر عن دفع الزكاة - ٤

بمـا  والتعويض عنـه  ،القضاء يقدر مقدار الضرر :ذهب الشيخ الزرقا إلى أن  - ٥
 .معتاد في التجارة فات من ربح

و عدم اللجوء إلـى   ،على تقدير الضرر وأمام هذا قد يرى المتعاقدان الاتفاق مسبقاً
لا  ،قد تذهب إلى الاسترشاد بأسعار الفائـدة ،وإذا لجأ أحد المتعاقدين إليها ،المحاكم 

أكثر من الأرباح العادية في المضـاربة والمزارعـة   سيما وأنها معروفة في السوق 
.)٣( 

   :الوسائل المقترحة للتغلب على مشكلة التخلف عن سداد الأقساط : انيا ث
منهـا مـا   ،ري عن السداد وسائل متعـددة  لضمان حق البائع في حالة تخلف المشت

التأكد من جدية  المشتري والتزامه في معاملاتـه السـابقة إن    :يكون قبل العقد مثل
أو ، أو عملـه  ،سـكنه  في منطقة أو عن طريق شهادة التزكية من أهل الثقة  ،أمكن

وعدم الاكتفاء ببيانـات البطاقـة   ،ومعرفة محل الإقامة بدقة ،التأكد من دقة البيانات 
مثل اشتراط : ووسائل مع العقد.أو لغيره ،مزورةفربما تكون ،أو عائلية  ،الشخصية

                                                
 . ١٤٦ص١حكام الأحكام لابن دقیق العید  جإ٤٥بیع التقسیط للمصري ص -١
 . ٢٧٥ص  ٥الإنصاف ج  -٢
 .   ٥٠المصري ص / بیع التقسیط د -٣



 ٥٧

طلب  :ه مثلبعض الضمانات التي تضمن له حقه عند تخلف المشتري عن سداد دين
   )١(.أو ضمان أو رهناً ،كفالة

  :وهناك وسائل مقترحة لردع المستهزئين بحقوق الناس مثل 
 ـ   ،ومنعه التصرف في مالـه ،الحجر على المدين  – ١ اء فـي  وقـد اختلـف العلم

  :يين أعلي رمشروعية الحجر علي المدين 
يحبس إلـي  :وقالوا ،الحنفية عدم مشروعية الحجر علي المدين  ىير :ي الأول أالر

  )٢( .سددأن ي
جواز الحجر علي المدين مـن   والحنابلة، ٤و الشافعية، ٣المالكية ىير :ي الثانيأالر

  )٥( .أجل القضاء
وباع عليـه   علي معاذ حجر بما روي أنه ،واستدلوا علي ذلك من السنة النبوية  

  )٦(.ماله
دينه وعليه يجوز للحكم بيع مال المديون لقضاء : دلالـة مبينا وجه ال ٧قال الشوكاني

  .المال أم لا من غير فرق بين أن يكون الدين مستغرقاً
ئع إذا لم يحجر عليه لم نأمن أن يتصرف فيه فيضر البا :ذلك بأنه ٨وعلل الشيرازي

، .ويقضي الدين مـن ثمنهـا   ،أحدهما تباع السلعة : ففيه وجهان ،أما إذا كان معسراً

                                                
  .٤١ص٣٩والمصري ص ٧٢ص٧٠بیع التقسیط وأحكامھ ھشام محمد سعید ص -١
  ١٧٩٠ص  ٦بدائع الصنائع    ج  -٢
 . ١٤٦ص١إحكام الأحكام لابن دقیق العید  ج -٣
ولو التمس غریم الممتنع من الأداء الحجر علیھ في   ١٥٠ص   ٢  مغني المحتاج ج ١١١ص٢المھذب ج - ٤

مالھ أجیب لئلا یتلف مالھ فإن أخفاه وھو معلوم وطلب غریمھ حبسھ حبس وحجر علیھ أولا حتى یظھره فإن لم 
ضربھ أو غیره فعل ذلك وإن زاد مجموعھ على الحد ولا یعزره ثانیا حتى یبرأ  ینزجر بالحبس ورأى الحاكم

  من الأول
الروض المربع ج  – ٢٧٤ص٣نیل الأوطارج ١١١ص٢المھذب ج   ٤١٨ص  ٨سنن البیھقي ج  -٥

  ز ٢٧٥ص  ٥الإنصاف ج  – ٢٦١ص  ٢منار السبیل ج  – ٦٧١ص  ١
   ٦٥ص٢المھذب ج ٢٧٤ص٣نیل الأوطار ج -٦
  .رجمتھسبق ت -٧
نشأ ) بلیدة بفارس ( ولد بفیروز آباد . ھو إبراھیم بن علي بن یوسف ، أبو إسحاق ، جمال الدین الشیرازي - ٨

ا . أحد الأعلام ، فقیھ شافعي . ببغداد وتوفي بھا  ا متواضعً ا ورعً ا فصیحً ً قرأ الفقھ على أبي عبد الله . كان مناظر
  .ھـ  ٤٦٧ھب ، بنیت لھ النظامیة ودرس بھا إلى حین وفاتھانتھت إلیھ رئاسة المذ. البیضاوي وغیره ،

 ] ، ٣٤٩ ص٣جوشذرات الذھب   ٨٨ ص٣جطبقات الشافعیة  .[ المھذب والنكتلاف  والتبصرة: من تصانیفھ 



 ٥٨

فيثبت له الرجـوع  ،لإعسار لأنه تعذر الثمن اوالمنصوص أنه يرجع إلي عين ماله ؛
   )١( .لو أفلس بالثمن علي ما إلي ماله قياساً

لكن . والمراد بالحبس تعويقه عن التصرف بما عليه ولوفي داره  حبس المدين –٢
   :يينأاختلف الفقهاء في ذلك علي رحبس المدين ؟  يجوزهل 
غيـر   أمـا ، بسحالمماطل بالالمدين عقوبة يجوز : أنه  ٢للحنفية يري :الأولالرأي 

    :علي ذلك من السنة بما يلي  واستدلوا ،فلا يحبس،المماطل 
    )٣(. ةفي تهم حبس رجلاً أن النبي  - ١

لي الواجـد   " وفي رواية " طل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبتهم:" قال  وأنه  - ٢
"٤  

للظلم لقضـاء الـدين    دفعاً؛فيحبس  ،تأخير قضاء الدين :المطل هوأن : وجه الدلالة
  .سطة الحبسبوا
يحـل  : قال ابن المبارك  ٥ " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته  " :   وقوله  -٣

  ٦.يحبس له : وعقوبته . يغلظ له : عرضه 
لانعـدام المطـل   ؛وما لم يظهر منه المطل لا يحبس ،الحبس عقوبةأن : وجه الدلالة

 .لغني المماطل وا ،فقد ذهب الحنفية  إلى التفرقة بين المدين العاجز،  ٧واللي منه

                                                
 .  ٢٧٤ص٣نیل الأوطار ج  -١
 . ١٧٩ ص  ٦بدائع الصنائع    ج  - ٢
دین ج  -٣ ي ال بس ف اب الح یة ب و داوود ك الأقض ھ أب م  ٣٣٧ ص ٢أخرج دیر   - ٣٦٣٠رق تح الق ف
أحكام   ٨١ص٥المنتقي ج ٨وقال أحمد وابن المدیني اسناده صحیح  ٥ص٥زاد المعاد ج ٢٨٠ص٧ج

د   ٠ ٣١٩ص٣١٨الأجل محمد بن راشد ص ة المجتھ ھ   ١٠٩٣ص  ١جبدای ي علی د روي أن النب وق
 . الصلاة والسلام حبس رجلا في تھمة خرجھ فیما أحسب أبو داود

  .    ٨٤٥ص  ٢لم ك الاستقراض باب لصاحب الحق مقال ج أخرجھ مس -٤
م  ٣٣٧ص  ٢أبو داود ك الأقضیة باب الحبس في الدین ج أخرجھ  - ٥ ائي ج  ٣٦٢٨رق ص  ٧والنس

  .  ٤٧٠٣رقم  ٣٦٣
 . ١٥٩ص  ٢مشكاة المصابیح ج  - ٦
  . ١٧٩ص  ٦بدائع الصنائع    ج  - ٧



 ٥٩

فدل علي أن " لي الواجد ظلم :"  وذلك لقوله ،عدم حبس الأول :واتفقوا على 
   )١( .آخر غير الواجد يأخذ حكماً

 وإن كان ذو{ : لقوله سبحانه وتعالى ؛لا يحبس  وإن كان معسراً: قال الكاساني
ولا ظلم فيه ،ولأن الحبس لدفع الظلم بإيصال حقه إليه  ٢ }عسرة فنظرة إلى ميسرة 

   ٣  .ولأنه إذا لم يقدر على قضاء الدين لا يكون الحبس مفيداً،لعدم القدرة ؛
 مـال لـه   لأنـه لا ؛ المدين مطلقـاً  يحبس لا: ٥والحنابلة، ٤للشافعية :ي الثانيأالر

} وإن كان ذو عسرة فنظـرة إلـى ميسـرة    { : ل االله تبارك وتعالى وقب :واستدلوا
في العسرة  فلم يجعل على ذي دين سبيلأً ،]لغني ظلم مطل ا: [ ل رسول االله ووق
إلا بـالغنى فـإذا كـان     ،مطله ظلماً ولم يجعل رسول االله ،حتى تكون الميسرة ،

وإذا لم يكـن عليـه سـبيل علـى     ،فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر  ،معسراً
على ماله لم  وإنما السبيل ،لأن إجارته عمل بدنه إذا لم يكن على بدنه سبيل؛إجارته 

  ٦. لأنه لا سبيل عليه في حاله هذه؛وكذلك لا يحبس  ،يكن إلى استعماله سبيل
إلى أن يأتي ببينة فذكر أنه معسر به حبس ،ومن وجب عليه حق  : ٧قال ابن قدامة 

وجملته أن من وجب عليـه ديـن   : ثم بين تفصيل المسألة  فقال،ببينة تشهد بعسرته 
، ن في يده مال ظاهر أمره بالقضـاء فإن كا،اكم ولم يؤده نظر الح ،فطولب به،حال 

ووجـب   ،لـم يحـبس  ،فادعى الإعسار فصدقه غريمـه  ،ظاهراً وإن لم يجد له مالاً
 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسـرة { :لقول االله تعالى ؛ولم تجز ملازمته،نظاره إ
 ؛ذلـك  وليس لكم إلا،لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما وجدتم  ولقول النبي ،  )٨( }

القضـاء  و ،أو لقضاء دينه وعسرته ثابتة،ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته 
أن يكون عرف له مـال  إما  :وإن كذبه غريمه فلا يخلو،فلا فائدة في الحبس ،متعذر

                                                
  . ٢٧٠ص٣لأوطار جنیل ا ٦٥ص٢المھذب ج ١١١ص١٠٧ص٣سبل السلام ج --١
 .٢٨٠سورة البقرة آیة   - ٢
 ١٧٩ص  ٦بدائع الصنائع    ج  - ٥
  ٦٥ص٢المھذب ج ٢٣١ص  ٣الأم   ج  -٤

    ٣٦٤ص  ٣شرح منتھى الإرادات ج  -  ٥
   ٢٣١ص  ٣الأم   ج  -٦
  .سبق ترجمتھ-  -٧
 .  ٢٨٢سورة البقرة آیة  - -٨



 ٦٠

أو  ،والبيع،فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض : أو لم يعرف
ال فإذا حلف أنه ذو م ،قول غريمه مع يمينهفالقول  ،عرف له أصل مال سوى هذا 
  .حبس حتى تشهد البينة بإعساره

الحبس فـي الـدين   يري أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار : ١قال ابن المنذر 
 ٤وكان عمر بن عبد العزيز، ٣والشعبي ،٢وروي عن شريح ،والشافعي،مالك  :منهم
   )٦(. بن سعد ٥ل الليثوبه قا،ولا يحبس ،يقسم ماله بين الغرماء  :يقول

 ،وأبي بكـر ، مضت السنة في عهد النبي أنه :  ٧ابن هبيرة كما ذكر الراجح و  
أمـا الآن فهـو اختيـار جمـاهير      ،وعلي ألا يحبس على الديون ،وعثمان،وعمر 

وبمـا هـو    ،وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق إلا به غالباً،الأصحاب 
   )٨( أشد

                                                
 .سبق ترجمتھ- ١
. من أشھر القضاة في صدر الإسلام . بن الجھم الكندي ، أبو أمیة  ریح ھو شریح بن الحارث بن قیسش - ٢

ولي قضاء . كان في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم ولم یسمع منھ . أصلھ من أولاد الفرس الذین كانوا بالیمن 
    حدیث ھـ كان ثقة في ال ٧٧واستعفى في أیام الحجاج فأعفاه سنة . الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاویة 

   .  ٢٣٦ ص٣جالأعلام للزركلي :یراجع )  .ھـ  ٧٨ - ( سنة  مات بالكوفة. 
. ولد ونشأ بالكوفة ) شعب ھمدان ( منسوب إلى الشعب . أصلھ من حمیر . ھو عامر بن شراحیل الشعبي - ٣

وھو ثقة . غیره أخذ عنھ أبو حنیفة و. كان ضئیل الجسم . اشتھر بحفظھ . وھو روایة فقیھ ، من كبار التابعین 
. أرسلھ سفیرا في سفارة إلى ملك الروم . فكان ندیمھ وسمیره . اتصل بعبد الملك بن مروان . عند أھل الحدیث 

الأعلام : یراجع ، .ھـ ١٠٣توفي سنة.خرج مع ابن الأشعت فلما قدر علیھ الحجاج عفا عنھ في قصة مشھورة 
  .  ١٩ ص٤جللزركلي 

ھـ  ربما  ٦١ولد عام .الخلیفة الصالح . قرشي من بني أمیة . مروان بن الحكم ھو عمر بن عبد العزیز بن - ٤
وولي . ولد ونشأ بالمدینة . معدود من كبار التابعین . لعدلھ وحزمھ ) ) خامس الخلفاء الراشدین ( ( قیل لھ 

ھـ فبسط العدل ،  ٩٩ثم استوزره سلیمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعھد من سلیمان سنة . إمارتھا للولید 
 )الموسوعة الإصدار الثاني.(٢٠٩ ص٥جالأعلام للزركلي  یراجع ،  ھـ ١٠١توفي سنة .وسكن الفتن 

إمام أھل مصر في عصره حدیثا وفقھا . ھو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي ، بالولاء ، أبو الحارث  - ٥
اللیث : وقال الشافعي . كان من الكرماء الأجواد . ط ومولده في قلقشندة ، ووفاتھ بالفسطا. أصلھ من خراسان .. 

 ) ١١٥ ص٦جالأعلام .[ ھـ ١٧٥توفي سنةلھ تصانیف . أفقھ من مالك ، إلا أن أصحابھ لم یقوموا بھ 
 .  ٢٧٥ص  ٥الإنصاف ج     -٧
. لعراق من بعض قرى دجیل با. ھو یحیى بن محمد بن ھبیرة الذھلي الشیباني ، أبو المظفر ، عون الدین  - ٨

كتاب ( ( جمع ابن الجوزي بعض فوائده وما سمع منھ في . من تلامیذه ابن الجوزي . فقیھ حنبلي ، أدیب 
ا فاضلا عابدا عاملا ؛ ولي الوزارة للخلیفتین المقتفي ) ) . المقتبس من الفوائد العونیة  ً كان ابن ھبیرة عالم

  ] ٢٢٢/  ٩؛ والأعلام  ٢٥١/  ١لة الذیل على طبقات الحناب[ ھـ ٥٦٠توفي سنة .والمستنجد 
 .ـھ١٤٠٥ط بیروت دار الفكر الأولي ٢٩١: ص ٤: المغني ج --٩

عید ص -١٠ د س ام محم ھ ھش یط وأحكام ع التقس د   -٢ ٧٢ص٧٠بی ق العی ن دقی ام لاب ام الأحك حك
  .  ١٤٦ص١ج
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واسترداد المبيع حال مماطلة المشتري مـن السـداد   ،ع حق الفسخ إعطاء البائ – ٣
وهو تصرف جـائز حمايـة لـه مـن     ،شرط ألا يكون قد أدى ثلاثة أرباع الثمن 

  .مماطلة البائع
تـدخل فـي    ،فرض العقوبات على المدين الذي لم يلتزم بآداب وضوابط البيع - ٤

يجتهد في تنظـيم شـئون   وقد فسح الشارع المجال لولي الأمر أن  ،باب التعزير
أو النظـام الـذي    ،ويتولى ضبط المخالفات لأحكام القانون ،وحفظ حقوقهم ،الناس

لي الواجد ظلم يحل عرضه "  وقد قال النبي  ،للمصالح يصدره بما يراه محققاً
   ١."وعقوبته 
جـواز تعزيـر المـدين المماطـل     :علي  بالحديث والحنابلة،الشافعية وقد استدل 
مع التفريق بين الدين الحـال   المناسبة مادام أنه واجد ومماطللتعزيرية بالعقوبة ا

   :قال الخطيب مبينا مذهب الشافعية سبيل المثال ىفعل٢والدين المؤجل 
ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السـفر المخـوف   

  ٣ ه دينهوغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفي

ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق مدة سـفره فلصـاحب الحـق    : ٤قال ابن قدامة.
   )٥( .نعهم

ومن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعـه إلا أن يوثقـه   : ٦وقال المرداوي
 ـ   ان لا برهن أو كفيل بلا نزاع لكن يشترط في الكفيل أن يكون مليئـا وأمـا إن ك

. ع وهو الصحيح والثاني ليس له ذلكإحداهما له المن: يتانيحل قبله ففي منعه روا

                                                
 .    ١٣٠٨رقم  ٦٠٠ص٣أخرجھ الترمذي ك البیوع باب مطل الغني ظلم  ج - ١
مجلة العدل  -١١١ص١١٠ص٣سبل السلام ج ١١١ص٢المھذب ج ٢٧٠ص٣طار جنیل الأو - ٢

 .٢١٨ص 
 .  ١٥٠ص    ٢مغني المحتاج     ج   - ٣
 سبق ترجمتھ --٣
 .  ٢٤٩التدابیر الواقیة من الربا ص  – ٤١ص  ١٠معالم السنن ج  – ٥٩١ص  ٦المغني ج  --٤
  .سبق ترجمتھ-  -٥



 ٦٢

ونص على أنه في الجهاد ، ا أو لا كالجهاد وغيرهوهذا كله سواء كان السفر مخوف
  .  )١(يمنع حتى يوثقه برهن أو كفيل 

ميسرة  ىفنظرة إل ىقوله تعالبدليل  ،يحل عقوبته فلا ،أما غير الواجد أي المعسر 
 )٢(   

ولو كـان   ،ليس له منعه من السفر المؤجل  الدين صاحب :أنشربيني وقد ذكر ال
  ٣.إذ لا مطالبة به في الحال ،أو الأجل قريباً ،كجهاد مخوفاً

وعن التكـاليف الناتجـة عـن المرافعـة     ،تعويض البائع عن ضرر المماطلة   -٥
  .لحجم الضرر الواقع عليه بشرط أن يكون التعويض مناسباً،والمطالبة 

 ة فما غرمه بسببها يلـزم المماطـل  ولو مطل غريمه إلى الشكاي :لمرداويوقال ا 
يراعى في العقد حمايـة المشـتري مـن     كما إنه أيضاً. )٤(جزم به في الفروع 

ونحو ذلـك ممـا يشـوب    ،أو الإكراه أو الاستغلال  ،الغش والتدليس من البائع
  . الرضا ويؤثر على حرية الإرادة 

                                                
   .  ٢٧٣ص  ٥الإنصاف ج  -١
  .٢٨٢آیة سورة البقرة  -٢
  . ١٥٠ص    ٢مغني المحتاج     ج   - ٣
 . ٢٧٦ص  ٥الإنصاف ج  -٤
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  الخاتمة
  :لى النتائج التالية مما سبق نتوصل إ

والتي دلت عليهـا الأدلـة العامـة    ، أن البيع بالتقسيط من البيوع المشروعة  :أولاً
ويؤجـل  ،بيع يعجل فيـه المبيـع   أنه  كما هو رأي جمهور الفقهاء،لمشروعية البيع 

  . وآجال معلومة،أو بعضه على أقساط معلومة ، الثمن كله
الأموال التي لا يجري فيها الربا؛لأنه لا يجـوز  مشروعية بيع التقسيط مقيدة ب :ثانياً

  . أو التقسيط في مبادلة الجنس بجنسه ؛ لما علم من اشتراط الحلول فيها ،التأجيل
    .ولا بيعتين في بيعة كما سبق، ليس من قبيل بيع وشرط  أن البيع بالتقسيط:  :ثالثاً
إلا  ،ة بيوع التقسـيط  بالرغم من استحسان رأي الجمهور في القول بمشروعي :رابعاً

فـلا يكـون هـو    ، من الأفضل ألا تكون كل معاملات التاجر على بيع التقسيط  أنه
الأداة الوحيدة التي يتعامل بها مع عملائه ؛لما يشوبه فـي بعـض الحـالات مـن     

  .والاحتياج الذي يؤدي إلى كونه ليس من الفضل ،الإضرار 
، اجته التي جعلته يشـتري بالتقسـيط  حيجب على البائع الرفق بالمشتري ؛ل :خامساً

  .وألا يبالغ في الاسترباح منه مقابل التقسيط 
وليس أداة من ، يحق أن يكون البيع وسيلة من وسائل التعاون في المجتمع  :سادسـاً 

فلو رفق البائع بالمشتري ، والضعفاء، والاستغلال لحاجات الفقراء ، أدوات الجشع 
  .لكان أحسن 

وأن يسارع في دفـع  ، تري بالتقسيط ألا يماطل في دفع الأقساط على المش :سابعاً 
، وهـو لا يريـد أداءهـا    ، ما أمكن ؛ حتى لا يكن ممن يأخذ أموال النـاس  الحق 

  .فيصدق عليه معنى السرقة 
ولا يجـوز  ، لا يجوز أخذ فوائد على ما يبقى من الـثمن لـدى المشـتري     :ثامناً

فإن ذلـك  ، أن تحتسب على نسبة الثمن : عنى بم، احتساب الأرباح بطريقة الفائدة 
  . من الربا المنهي عنه شرعاً
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مـن سـداد    المشـتري  انتهاء حتى ، ة المبيع الاحتفاظ بملكييجوز للبائع  :تاسعاً 
  .وهذا البيع يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، ،الأقساط
لأنه  ؛قد البيعمناف لمقتضى ع ،الشرط المانع من التصرفقرر الفقهاء أن  :عاشراً

  .يقتضي إطلاق التصرف للمشتري في المبيع
فيجوز أن يشـترط البـائع بالتقسـيط علـى     ،رهن المبيع نفسه  يجوز :حادي عشر

   لأن رهـن  المبيـع   ؛بيع إلى حـين اسـتيفاء الـثمن   مالفي المشتري عدم التصرف 
  .منع المشتري من التصرف به إلى حين سداد المشتري للأقساط  هغرض
وهو ما يعرف في   ،من الفقهاء لا يسلم بمبدأ العقوبة المالية أصلاً كثير :عشرثاني 

لأن الجاهليـة كـانوا   ؛أو فوائـد التـأخير   ،القانون الوضعي بمبدأ الفوائد الجزائية 
  .هذه الزيادة عقوبة المماطلة ف،يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في الدين 

فلا حاجة إلـى عقوبـة    ومن ثم ،اله عليهأو بيع م،بالحبس  ويرون عقوبة المماطل
  .ما إذا أثيرت حولها الشبهات كالعقوبة المالية سيأخرى لا

لضمان حق البائع في حالة تخلف المشتري عـن السـداد   وضع الفقهاء  :ثالث عشر
والتزامه في  ،ما يكون قبل العقد مثل التأكد من جدية  المشتريمنها :وسائل متعددة 

أو ،أو عن طريق شهادة التزكية من أهل الثقة في منطقـة سـكنه   ،معاملاته السابقة 
ومعرفة محل الإقامة بدقة وعدم الاكتفاء ببيانـات   ،أو التأكد من دقة البيانات، عمله 

مثـل  : ووسائل مع العقد.لغيره فربما تكون مزورة أو،العائلية البطاقة الشخصية أو 
لف المشتري عن سـداد دينـه   اشتراط بعض الضمانات التي تضمن له حقه عند تخ

   .أو ضمان ،أو رهنا،طلب كفالة  :مثل
  :بحقوق الناس مثل  ترينلردع المسته وهناك وسائل 

  .ومنعه التصرف في ماله ،الحجر على المدين - أ
 .تعويقه عن التصرف بما عليه  : يعني حبس المدين  -ب

 

  واالله أعلم                                                                 



 ٦٥

  أهم المراجع
محمـد بـن   / د) بحث مقارن (أحكام الأجل في الفقه الإسلامي  - ١

    .م ١٩٨٣ – ـه ١٤١٤راشد بن علي العثمان الطبعة الأولى 
 لجصـاص لأبي بكر أحمد بن علـي الـرازي ا   أحكام القرآن - ٢

ط دار الفكر القـاهرة بـدون    ـ،ه ٣٧٠الحنفي المتوفى سنة 
    .سنة طبع

ط . تحقيق مصطفى السقا ،  يللإمام الماوردأدب الدنيا والدين  - ٣
 ـ ١٤٠٦الطبعة الخامسة ، مصطفى البابي الحلبي  م  ١٩٨٦ ـه

. 

حسن السـيد  / أسباب استحقاق الربح رسالة دكتوراه منشورة د - ٤
  .م ٢٠٠١دار ايتراك بالقاهرة سنة  ط ،خطاب

أبـي بكـر   إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بـن   - ٥
ه ط دار الكتـب   ٧٥١المعروف بابن قيم الجوزيـة المتـوفى   

   .العلمية بدون سنة طبع
تقديم وترتيـب كمـال يوسـف    ، الأدب المفرد للإمام البخاري  - ٦

  .بيروت، الحوت ط عالم الكتب 
 ٢٠٤المتوفى سنة   محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االلهل الأم  - ٧

         .الطبعة الثانية ١٣٩٣سنة  بيروت دار المعرفة: ط ـ،ه
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلـي بـن سـليمان     - ٨

   . ـه٨٨٥المرداوي المتوفى 
فضل إلهي الناشر / التدابير الواقية من الربا في الإسلام تأليف د - ٩

  .باكستان الطبعة الرابعة  – إدارة ترجمان الإسلام 
بـن فـرج القرطبـي     الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أبي بكر-١٠

الطبعة  ١٣٧٢دار الشعب القاهرة سنة  -ه ط٦٧١المتوفى سنة 



 ٦٦

  .الثانية تحقيق أحمد عبد العليم البردوني
  .لربا والقرض في الفقه الإسلامي د أبو سريع عبد الهاديا--١١
لمنصور بن يونس بن صـلاح الـدين بـن     الروض المربع –-١٢

  . ـه ١٠٥١إدريس البهوتي المتوفى 
البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين الغـانمي   الروضة-١٣

  . ـه ١٣٧٩تصحيح الشيخ عبد االله البستي ط بيروت 
إدارة  -القواعد النورانية  الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميـة ط ---١٤

 ١٤٠٢سـنة الطبـع    –الطبعة الأولى  –ترجمان السنة لاهور 
 .تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي  ـ،ه

 –المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبـادي   القاموس-١٥
 .بدون سنة طبع  ،ط المؤسسة العربية للطباعة ببيروت

 .ـه١٤٠٩المبسوط للسرخسي ط دار المعرفة بيروت -١٦

أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن   المجتبي شرح سنن النسائي -١٧
 حلب سـنة  ب مكتب المطبوعات الإسلامية٣٠٣المتوفى  النسائي
  .الفتاح أبو غدة عبد  الثانية الطبعة  –ـه ١٤٠٦

 -لأبي محمد بن أحمد بن أبي بكر الـرازي ط  مختار الصحاح-١٨
   .م ١٩٨٨بيروت سنة 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجـرة  -١٩
   .ـه ١٧٩المتوفى سنة 

 المستدرك لمستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبداالله أبو عبـد -٢٠
دار الكتـب   ، ط ٤٠٥ الحاكم النيسـابوري المتـوفى سـنة    االله

 ـ١٤١١ط  بيروت سـنة     ،العلمية  م  الطبعـة  ١٩٩٠ – ـه
 .مصطفى عبد القادر عطاالأولى 



 ٦٧

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة أحمـد  -٢١
بـدون   –ط مصطفى البابي بمصر  –بن محمد المقري الفيومي 

   .مصطفى السقا  تصحيح –سنة الطبع 

  .ـه١٤٠٥ ى،ط بيروت دار الفكر الأول ،المغني لابن قدامة -٢٢
على متن المقنع لشـمس الـدين عبـد     المغني والشرح الكبير --٢٣

 ـ ٦٨٢الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى  ومعـه كتـاب    ـ،ه
ط دار الغد العربي القاهرة  ـه ٦٢٠المغني لابن قدامة المتوفى 

   .  بدون سنة طبع 
لمج الدين أبي البركـات عبـد    في أخبار المصطفى  المنتقي-٢٤

طبع ونشر الرئاسة العامـة لإدارات   –السلام بن تيمية الحراني 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض سنة الطبـع  

ي أو ط بيروت الطبعـة  تحقيق الشيخ محمد حامد الفق ـه١٤٠٢
 طارالمطبوع مع نيل الأو ـه١٤٠٢الأولى 

 ـ٤٧٦للإمام الشـيرازي المتـوفى    المهذب-٢٥ ط دار الفكـر   ـ،ه
  العربي بدون تاريخ 

 يشرح بداية المبتدي للميرغناني الحنفي المتوفى سـن الهداية  --٢٦
  .مصطفى الحلبي ، الطبعة الأخيرة  ـه ٥٩٣

ط دار –بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع للإمـام الكاسـاني    -٢٧
  ـه١٣٩٤عة الثانية الطب –الكتاب العربي بيروت 

ه  ٥٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المتـوفى  -٢٨
 .ط دار الكتب الحديثة بالقاهرة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة الزيلعي الحنفي المتوفى -٢٩
الطبعة الثانية بالأوفست لدار المعرفـة بيـروت    ـه ٨٤٣سنة 

طبعة الأميرية ببولاق مصـر  للم،  ـه١٣١٣ولى عن الطبعة الأ



 ٦٨

  .المحمية 
تفسير البغوي للحسين بن مسعود الغراء البغوي المتوفى سـنة  -٣٠

  . ـه ٥١٦
للعلامـة ابـن عابـدين    حاشية رد المحتار على الدر المختار -٣١

 ،ط دار إحياء التراث العربـي بيـروت   ـ،ه١٢٥٢المتوفى 
 . ـه ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية

علـى مختصـر سـيدي     ـ،ه١٢٣٠حاشية الدسوقي المتوفى -٣٢
 .خليل ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة بدون سنة طبع 

ط  ،لمختصر سيدي خليل الزرقانيالرهوني على شرح حاشية -٣٣
  .ـه ١٣٩٨دار الفكر العربي ببيروت 

زاد المستقنع لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسـى  -٣٤
  .ھ ٩٦٨الحجاوي المتوفى سنة 

شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصـنعاني   ل السلامبس-٣٥
ط دار  ،تحقيـق إبـراهيم عصـر    ـه ١١٨٢اليمني المتوفى 

 .الحديث بالقاهرة بدون سنة طبع

لمحمد بـن عيسـى الترمـذي    سنن الترمذي الجامع الصحيح -٣٦
 . ـه٢٧٩السلمي المتوفى سنة 

لسجستاني الأذدي المتوفى لسليمان بن الأشعث ا سنن أبي داود-٣٧
   .ـه٢٧٥سنة 

المسمى نتائج الأفكار فـي كشـف الرمـوز     شرح فتح القدير-٣٨
والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضـي زاده  
أفندي وهي تكملة شرح فتح القدير للمحقق الكمال بن الهمـام  
الحنفي على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهـان  

ومعه شرح العنايـة علـى    ـه ٥٩٣الميرغنلني المتوفى سنة 



 ٦٩

وبحاشيته حاشية المحقـق   ـه ٧٨٦الهداية للبابرتي المتوفى 
عيسى المفتي الشهيد بعدي حلبي ومسـعدي أفنـدي المتـوفى    

 .يروت دار الفكر ب ط  ـه ٩٤٥

 للشيخ جاد الحقفتاء المصرية  لمدة مائة عام دار الإ ىفتاو --٣٩
 ـلأاط المجلـس    ،علي جاد الحـق  وغيـره   ون للشـؤ  ىعل

  .الإسلامية
شرح صحيح البخاري للإمام أحمـد بـن حجـر     فتح الباري --٤٠

، ت عبد العزيز بـن بـاز  ،  ـه ٨٥٢ى سنة فالعسقلاني المتو
الطبعة الثانية للمكتبة السلعية ت محب الدين الخطيب تصـحيح  

  .قصي محب الدين الخطيب
شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بـن محمـود   -٤١

سعد الـدين   وبحاشيته حاشية المحقق ـه ٧٨٦ابرتي المتوفى الب
بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وسعدي أفندي المتـوفى  

   .ببيروت ط دار الفكر ـه ٩٤٥

راجعه الشيخ ، كشاف القناع للبهوتي عن متن الإقناع للحجاوي -٤٢
  . ـه ١٤٠٢دار الفكر بيروت   ط، هلال مصيلحي 

للعلامة ابن منظور إعداد وتصنيف يوسف  لسان العرب المحيط-٤٣
 .خياط  ط دار لسان العرب بدون سنة طبع

الناشـر   ـه ١٤٠٠مجموع فتاوى ابن تيمية  الطبعة الثانية سنة -٤٤
 .مكتبة ابن تيمية بالقاهرة

، نزيـه حمـاد   /د.معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء-٤٥
 .طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

هـاج للخطيـب الشـربيني    إلى معرفة ألفاظ المنني المحتاج مغ-٤٦
  . ـه١٣٧٨الحلبي سنة  -ط ـه٩٧٧المتوفى 



 ٧٠

  .بالقاهرة ط دار الشعب ،  مقدمة ابن خلدون-٤٧
ط المكتب   ،لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان السبيل منار-٤٨

     .الإسلامي بيروت
ال الدين أبي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للعلامة جم-٤٩

 ـ،ه٧٦٢محمد عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة 
 ـ ١٣٥٧دار الحديث مصر سنة  –ط  دين تحقيق أحمد شمس ال
   .م ١٩٩٦الطبعة الأولى سنة ، دار الكتب العلمية ببيروت -ط

  



 ٧١

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ٢                                                                          ........................................................................مقدمة
  ٤..........................................................                  خطة البحث

 ٥ تهمعنى بيع التقسيط ومشروعي: المطلب الأول 

  ٦                                 ............................معنى بيع التقسيط في اللغة: الفرع الأول 
  ٧                          ..........................معنى بيع التقسيط في الاصطلاح: الفرع الثاني 
  ٩                                     ......................................مشروعية بيع التقسيط : الفرع الثالث 

  ١٠                                                                  .. ..................................................حكم بيع الأجل 
  ١٢                                   ..........علومة حكم تقسيط الثمن على آجال م

  ١٣                                      ....................................الأجلحكم زيادة الثمن لأجل 
  ٢٣                             ............................ضوابط البيع بالتقسيط وأدلته: المطلب الثاني 

  ٢٤                                      ......................................وابط البيع بالتقسيط ض: الفرع الأول 
  ٢٦                                         ....................................... آداب البيع بالتقسيط:   الفرع الثاني 
  ٢٩                            .......................... ز فيها الأجلالبيوع التي لا يجو: الفرع الثالث 

  ٢٩                                                         ......................................................الأصناف الستة : أولا 
  ٣٠                                               ...............................................تطبيقات على الأصناف الستة 

  ٣٤                                   ...................................ما يجري مجرى الأصناف الستة : ثانيا 
  ٣٥                                                 ..................................................بيع العينة وتطبيقاته: ثالثا 

  ٣٥                                               ..............................................آراء العلماء في بيع العينة
  ٣٨                                                 .................................................الرأي الراجح في بيع العينة 

  ٤٠                       ..................... التطبيقات المعاصرة لبيع التقسيط: المطلب الثالث 



 ٧٢

  الصفحة  الموضوع
  ٤١       ......أهم تطبيقات بيع التقسيط بين الأفراد والمؤسسات: الفرع الأول 
  ٤٧                              ............................ المقترنة ببيع التقسيطالشروط : الفرع الثاني 

  ٤٧                                             .................................................. شرط الاحتفاظ بالملكية
  ٤٩                                                 .........................................  بيعمشرط عدم التصرف في ال

  ٥١                                                                 .....................................................اشتراط الرهن 
  ٥٥                                         ..................................مشكلات بيع التقسيط : الفرع الثالث 

  ٥٥                        .......................مدى إمكانية فرض عقوبات على المدين المماطل 
  ٥٦        ...... الوسائل المقترحة للتغلب على مشكلة التخلف عن سداد الأقساط

  ٥٧                                                            .................................................الحجر على المدين 
  ٥٨                                                                     ........................................................... حبس المدين

  ٦١                                            ...................................اء البائع حق استرداد المبيع إعط
  ٦١                                         .........................................فرض عقوبة تعزيرية على المدين 
  ٦٢                                 ..........................لمدين تعويض البائع عن ضرر مماطلة ا

  ٦٣  .........................................................الخاتمة 
  ٦٥  ....................................................أهم المراجع 

  ٧١  .......................................................الفهرس 
  
  
 

  
 


